
     وزارة التعلیـــم العـــــالي والبحــــــث العلــــــــــــمي  

                     Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique    

    

 غانمـــــمست  ســـــــــجامعة عبد الحمید بن بادی                                  

  : المرجع                                        الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة 

 قسم  القانون العام

 مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

 

  

                          

  

  میدان الحقوق والعلوم السیاسیة                         

  جنائي عامقانون  :صالتخص                            حقوق                          :الشعبة     

  :تحت إشراف الأستاذ           :                                            من إعداد الطالب   

   بن فریحھ رشید / د                                                  . راجع عفیف یاسین -

   :أعضاء لجنة المناقشة

 ــاــــــــرئیسـ                                     محمد كریم نور الدین :الدكتور

 مقررا عضوا مشرفا                                           بن فریحة رشید: الدكتور

 عضوا مناقشا                                             جلطي منصور: الدكتور

 

     

  2021/  2020: السنة الجامعیة                            

  07/07/2021: تاریخ المناقشة

 للعقوبة كبدیل الالكترونیة المراقبة

  الجزائري التشریع في المدة قصیرة للحریة السالبة 



 



  

  

إلى من قال فیھم المولى تبارك وتعالى بعد بسم الله 

  :الرحمان الرحیم
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على ما قدمه " بن فريحه رشید:  " للأستاذ
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 مقدمة
 

 

 أ 

 :مقدمة 

محاكمة  تعد العقوبة فن یضمن إصلاح وإعادة التأهیل والردع، فهي لا تقتصر على

الاجتماعیة،  إلى إصلاح المجرم وتأهیله للحیاة الجاني ومعاقبته فحسب، وإنما تهدف

والتأهیل،  للحریة قصیرة المدة غیر كافیة لتطبق هذا الردعوغالبا ما تكون العقوبة السالبة 

العكس  فتنفیذ البرنامج التأهیلي للمحكوم علیه یتطلب مدة زمنیة طویلة نسبیا، بل وعلى

 من ذلك فإن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تجعل من المحكوم علیه عرضة

 ن في هذه الحالة المؤسسة العقابیةللاختلاط والاندماج مع مجرمین أشد خطورة منه، وتكو 

زیادة على ذلك النفقات الباهظة وما تتطلبه من  .مدرسة لنشر الفكر الإجرامي والفساد

بأعباء مالیة تستنزف في مشاریع غیر إنتاجیة، من  موارد مالیة تقع على كاهل الدولة

یة حدیثة متطلبات المساجین من غذاء ولباس فبات من الضروري البحث عن سیاسة عقاب

زیادة معدلات الجریمة، كما تساعد المجرمین على  تتلائم مع طبیعة المجرم و تحد من

فبعد البحث عن بدائل العقوبة السالبة للحریة توالت الدعوات  .إعادة الإدماج في المجتمع

على تنفیذ بدائل العقوبة، وعلى أهمیة وضرورة خلق سیاسة  الدولیة لتشجیع القضاء

الحدیثة للخروج من أزمة العقوبة التي تشهدها السیاسة  تتماشى مع النظرة عقابیة جدیدة

المنظمة الدولیة للإصلاح الجنائي على ضرورة خلق عدالة  الجنائیة التقلیدیة، وعلیه دعت

جنائیة تتماشى مع المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان في تنظیم و تسییر السجون وتجسید 

  .بدائل العقوبة 



 مقدمة
 

 

 ب 

 بدائل العقوبة السالبة للحریة والتي هي عقوبات مقررة قانونا بعض تبنت الدول

تطبقها الجهة القضائیة المختصة، فهي جزاء یوقع على مقترف السلوك الذي یجرمه 

مجموعة من الالتزامات تكون لعقاب یكون بإخضاع المحكوم علیه ویوجب له  القانون

المحكوم علیه بقدر تأهیله وإعادة إدماجه ایجابیة، لا یكون القصد منها إلام  سلبیة أو

إجتماعیا لتحقیق الغرض من العقاب الذي تقتضیه مصلحة المجتمع، وأمام عجز العقوبة 

السالبة للحریة عن أدائها دورها في الحد من الجریمة والإصلاح للجاني، كان اللجوء 

مل للمنفعة العامة و لعقوبات جدیدة أمر ضروري لابد منه مثل الغرامة، وقف التنفیذ، الع

  .الالكترونیة  أهمها المراقبة

 تعد المراقبة الالكترونیة أحد أهم الأسالیب الحدیثة التي كان أول ظهور لها في

م، حیث یمكن من خلالها مراقبة سلوك الجاني 1971الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

لرقابة من المجرمین من إصلاحه ذاتیا، كما أنها تعمل على حمایة الخاضع ل للتأكد

السجن وذلك بمراقبة في حیز ومكان إقامته وفي نطاق محدد، بالإضافة إلى  الخطرین في

بدوره الاجتماعي و الوظیفي بشكل یساعد على تنفیذ برنامج إعادة التأهیل  إمكانیة قیامه

 تبنى المشرع الجزائري لبعض الآلیات الحدیثة مثل الأمر الجزائر والمثول .والتهذیب

الفوري وكذا العمل للمنفعة العامة والمصالحة في المواد الجزائیة، هذا ما یؤكد محاولة 

بالأمر رقم  1مكرر  125اللحاق بالتطور التشریعي العقابي، خاصة مع إدراج المادة 

 والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة وإدراج المراقبة الالكترونیة لتعزیز المعدل 15-02

  .القضائیة ترتیبات الرقابة



 مقدمة
 

 

 ج 

لذلك بات من الضروري إدراج آلیات جدیدة تتكفل بهذه المستجدات، فبمقتضى 

والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  2005فیفري  06المؤرخ في  04/05رق القانون

المشرع الجزائري على إدراج بدائل العقوبة من أجل  الاجتماعي للمحبوسین نص الإدماج

الجنائیة  جدیدة، وعلیه أمام عصرنه العدالةلسیاسة الجنائیة الالمبادئ الأساسیة ل تعزیز

یسمى  ما قصیر المدة اتجه المشرع الجزائري إلى تفعیل مساوئ عقوبة الحبس وتفادي

كبدیل للعقوبة السالبة للحریة بمقتضى  الالكترونیة باستعمال السوار الالكتروني بالمراقبة

و المتضمن قانون تنظیم السجون و  04/05رقم المعدل و المتمم للقانون 18/ 01القانون

  .الإدماج الاجتماعي للمحبوسین إعادة

  : اختیارهأهمیة الموضوع وأسباب 

عن  كبیرة، حیث یكشف إن البحث في موضوع المراقبة الإلكترونیة یحظى بأهمیة

المرجو منها أو  بیان مدى نجاعتها كبدیل للعقوبة السالبة للحریة وفي تحقیق الغرض

أهم أسباب  تجنب أو الحد من الاثار السلبیة التي تخلفها العقوبة السالبة للحریة، ومن

  .اختیارنا الموضوع أنه حدیث العمل به في عالمنا الحالي

مدى فعالیة المراقبة  ما: یلي  من خلال ما سبق نجد أن الإشكالیة تتمحور فیما

مدة ؟ وما الدافع الذي جعل المشرع كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة الالالكترونیة 

  الجزائري یتخذ المراقبة الإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة؟



 مقدمة
 

 

 د 

أما عن أسباب الدراسة فتعود دوافع اختیارنا للموضوع إلى إبراز الآثار السلبیة  -

 .للعقوبة قصیرة المدة على المحكوم علیه وعائلته والمجتمع

أما بالنسبة لصعوبات دراسة الموضوع هي ضرورة اتصالنا بالجهات الرسمیة  -

وما یوجد من عراقیل إداریة تحول دون  الإحصائیاتبغرض تسلیط الضوء على 

اتصالنا بهذه الجهات إضافة لذلك نقص المراجع الخاصة بالموضوع باعتباره 

 .في القانون الجزائري لم یعنى بالدراسة بعدحدیث 

هذا الموضوع ارتأینا إلى الاعتماد على المنهج الوصفي وعلى المنهج لدراسة  -

المتمم  2005فیفري  06المؤرخ في  04-05الاستقرائي لتحلیل القانون 

 .2018جانفي  30المؤرخ في  01-18بالقانون 

وعلیه اعتمدنا على خطة تتضمن فصلین، نتطرق في الفصل الأول إلى الإطار  -

بة للحریة قصیرة المدة، والذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، المفاهیمي للعقوبة السال

نتناول في الأول مفهوم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة وفي المبحث الثاني 

عوائق العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة أما الفصل الثاني فخصصناه للمراقبة 

ول إلى ماهیة الالكترونیة والذي یتضمن هو الآخر مبحثین، نتطرق في الأ

  .المراقبة الالكترونیة وفي الثاني إلى المراقبة الالكترونیة وفق التشریع الجزائري

 



  

  

  

  

 الفصل الأول

  المفاھیمي الإطار

للعقوبة السالبة للحریة 
  المدة قصیرة
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إن العقوبة تعد من الوسائل الفعالة في مواجهة الجریمة والحد من خطورتها وآثارها 

العقوبات  اعتمادالسلبیة في الفرد والمجتمع، لذلك حرصت المجتمعات المختلفة على 

 .المناسبة لمواجهة الجریمة

تعتبر العقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة من أهم صور الجزاء الجنائي في النظام 

الجنائي العقابي، منذ ظهورها في نهایة القرن الثامن عشر، وحلولها محل العقوبة البدنیة 

هدفا لها، غیر أن التوسیع في تطبیق هذه العقوبة سرعان  الانتقاممن  اتخذتالقاسیة التي 

الكشف عن قصورها في الإیفاء بالغرض العقابي الذي تنشده السیاسة الجنائیة ما أدى إلى 

المعاصرة، والآثار السلبیة العدیدة التي تخلفها على مختلف المستویات الفردیة والنفسیة 

  . والاجتماعیة والاقتصادیة والتي تكبد الدولة خسائر أكثر مما تساهم في حل مشكلة الإجرام

السالبة للحریة قصیرة المدة من المشاكل الهامة التي تعاني منها تعد مشكلة العقوبة 

السیاسة الجنائیة المعاصرة، نظرا للشكوك الكثیرة المحیطة بها ومدى ملائمتها في تحقیق 

  .الردع العام والخاص كغرضین للعقوبة

وعلیه سنقوم بتقسیم هذا الفصل الى مبحثین لنتناول فیهما كل من مفهوم وتقدیر 

العقوبة  عوائق، )المبحث الأول(بة كالآتي مفهوم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة العقو 

  1).المبحث الثاني(السالبة للحریة قصیرة المدة 

  

                                                           
1
العقوبة السالبة للحریة القصیرة المدة، المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة قوادري صامت جوھر، مساوئ   

  .79_ 71، ص ص 2015، جوان 14والإنسانیة، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشلف، العدد 
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  .مفهوم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة: المبحث الأول

مرت العقوبة بمراحل متعددة على مدار التاریخ الإنساني، واتخذت على مر الأجیال  

أشكال متفاوتة بتفاوت السیاسة التي یعتنقها المجتمع، وتعد العقوبات السالبة للحریة وبصفة 

خاصة قصیرة المدة من أكثر العقوبات التي شغلت بال الكثیر من فقهاء علم العقاب بعد 

  .دم قدرتها على تحقیق أهداف السیاسیة الجنائیةلعنظرا عقوبة الإعدام، 

بناءا على ما تقدم سوف نقسم دراستنا في ظل هذا المبحث إلى تعریف العقوبة 

العقوبة  انتشار، وإبراز أسباب )السالبة للحریة قصیرة المدة وخصائصها المطلب الأول

  ).المطلب الثاني(السالبة للحریة قصیرة المدة 

  .العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة وخصائصها:  لالمطلب الأو

نجد أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لم یكرس لها تعریفا في التشریع الجزائري  

وحتى في مختلف التشریعات الجنائیة، إلا أن الفقه درج على تعریفها، والعقوبة قصیرة المدة 

  .العقوبات السالبة للحریة تتسم بمجموعة من خصائص تمیزها عن غیرها من

الفرع (سنحاول من خلال هذا المطلب تعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 

  ).الفرع الثاني(ثم تحدید خصائصها ) الأول
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  .ة السالبة للحریة قصیرة المدةبتعریف العقو : الفرع الأول

حجز المحكوم علیه في مكان محدد مع حرمانه : "تعرف العقوبة السالبة للحریة بأنها 

  .1"الطبیعیة الاجتماعیةمن تنظیم حیاته كما یشاء وعزله عن بیئته 

یتضح من خلال هذا التعریف، أن هذه العقوبة تبرز معالمها من حیث كونها نوعا 

الذي كان یعیش  الاجتماعيمن العقوبات التي تعتمد على عزل المحكوم علیه من الوسط 

ولكن ما یهم في هذا الصدد هي العقوبة السالبة للحریة قصیرة   2. الجریمة ارتكابهفیه قبل 

حول وضع معیار على أساسه یؤخذ كضابط لتحدید المقصود  المدة التي اختلف الفقه

بالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة فهناك من أخذ بمعیار المدة، وهنالك من استند إلى 

نوع الجریمة المحكوم بها في حین أرجعها الآخرون إلى نوع العقوبة، وهناك من ربطها 

تعدد هذه المعاییر بین مدة ونوع  ).قابیةبتطبیق برامج التأهیل والإصلاح في المؤسسة الع

العقوبة ونمط الجریمة وفي ضوء كفایة برامج التأهیل وعلیه سنعرض كل تعریف على 

  : النحو التالي

  

  

  

                                                           
1
 BERNARD Bouloc ;Droit pénal général ; 21eme édition , Dalloz ,paris ; 2009, p 469 

2
  ، 2011، باتنة، رة، العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستر، جامعة الحاج لخضرمعاش سا  
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   :تعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في ضوء مدة العقوبة: أولا

المعاییر التي یمكن للاستناد رغم اختلاف الآراء والاتجاهات التي قال بها الفقه حول 

علیها لتحدید المقصود بالعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، فإن الأغلبیة استقرت على 

مع ذلك انقسم  2باعتباره أفضل الأسس التي یقوم علیها هذا التحدید،  1.المعیار الزمني

أنصار هذا الرأي حول تحدید المدة التي تعتبر فیها العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، 

فمنهم من ذهب إلى أنها العقوبة التي لا یتجاوز حدها الأقصى ثلاثة أشهر، اتجه فریق 

ثاني إلى أن العقوبة القصیرة هي التي لا تزید على ستة أشهر، في حین ذهب فریق ثالث 

  3.عن سنة إلى أنها تلك التي لا تزید مدة سلب الحریة فیها

والواقع أن تحدید العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة استنادا إلى معیار زمني أمر لا 

یخلو من التحكم، فإن أغلب الفقهاء جعل تعریف هذه العقوبة یتم في ضوء مدى كفایتها 

  4.ا تحقیق غرض العقوبة سالبة للحریةلتحقیق برامج التأهیل والتهذیب التي یقتضیه

                                                           
1
عبد اللطیف بوسري، النظم المستحدثة لمواجهة الحبس قصیرة المدة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة  

التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة، محمود طه جلال، أصول ) 7. (13، ص 2013الحاج لخظر، باتنة، 

دراسة في إستراتیجیات استخدام الجزاء الجنائي وتأصل ظاهرتي الحد من التجریم والعقاب، الطبعة الأولى، دار النهضة 

   .302، ص 2005العربیة، القاهرة، 

172ن، ص .س.دمحمود كبیش، مبادئ علم العقاب، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،   2
  

3
 Mohamed Ali, daqqaq l'amende pénale dans les droit modernes et spécialement dans le 

code pénal suisse, thèse présente a la faculté de droit de l'universite de Genève, pour 

obtenir le grande de docteur en droit, Al ani, Bagdad, IRAK, 1992, p.78. 
شریف سید کامل، الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الحدیث، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة،   4

   .9ص 1999
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وفي ضوء هذا یمكن القول أن معیار الزمن لا یمكن الاعتداد به في تحدید ماهیة 

بملاحظة النصوص  1.العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، وذلك لأن المسألة نسبیة

لأحكام، المختلفة في الكثیر من قوانین الدول نجد أن مدة سنة هي الفیصل في كثیر من ا

مما یعني أن المشرع قد اعتبرها قصیرة باعتبارها قصیرة بالمفهوم العقابي وعلى سبیل 

ألا المثال نلاحظ أنه في قانون العقوبات المصري یستفید المتهم من وقف تنفیذ العقوبة 

، وكذلك في التشریع )م.ع.ق 55تزید مدة الحبس المنطوق بها عن سنة حسب المادة 

كم على الشخص بالعمل للنفع العام ألا تكون العقوبة المحكوم بها أكثر الجزائري لكي یح

  2.ج. ع.ق1مکرر  5من سنة حسب المادة 

 تعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في ضوء نمط الجریمة: ثانیا

یستند هذا الاتجاه في تحدیده للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، على أساس التقسیم 

  .التشریعي للجرائم

                                                           
أحمد نصیف الحدیثي، العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلها، سلسلة الثقافة القانونیة، مركز البحوث القانونیة  1

  . 25ص ، 1988وزارة العدل، بغداد، 

 1966یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم  1مكرر  5أنظر المادة   2 

المؤرخ في  01- 09، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون 1966یونیو  8المؤرخة في  46ج رعدد 

  .، معدل ومتمم2009مارس  08، المؤرخة في 15، ج ر عدد 2009فبرایر سنة  25الموافق  1430صفر عام  29
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تتجه أغلبیة التشریعات إلى تقسیم الجرائم إلى ثلاثة فئات، الجنایات تضم الجرائم 

تبعا 1،والمخالفات وهي الجرائم البسیطة الخطیرة والجنح تشمل الجرائم متوسطة الخطورة،

ل الأق عقوبة الحبس القصیرة المدة، تلك العقوبة السالبة للحریة المقررة للجرائم لذلك تعتبر

ویضاف إلیها بعض الجنح غیر الخطیرة فهذین  2،خطورة وعادة ما تكون المخالفات

في  .النوعین من الجرائم في غالب الأحیان یقرر القانون لهما عقوبة حبس قصیرة المدة

الواقع، فإنه بالرغم ما قد یكون لهذا الرأي من أهمیة في تحدید العقوبة قصیرة المدة، إلا أنه 

مفرده لهذه المهمة ویصعب تحدید نوع العقوبة وما إذا كانت قصیرة المدة أم لا لا یصلح ب

بنص القانون الجزائري فانه لا ) من یوم إلى شهرین(بحیث وأن صدق ذلك على المخالفات 

على الجنح وهي الجرائم متوسطة الخطورة كأصل، حیث رصد لها القانون عقوبة  یصدق

س سنوات كأصل، وتصل أحیانا إلى عشر سنوات الحبس التي تتجاوز شهرین إلى خم

عقوبتها طویلة المدة نسبیا، مما یصعب القول بأن عقوبة الحبس  حبس، وهذا ما جعل

  3. المقررة للجنح قصیرة المدة

  

  

                                                           
1
أحمد عبد العزیز الألفي، الحبس قصیرة المدة، دراسة إحصائیة، المجلة الجنائیة القومیة، المركز القومي للبحوث   

   7.، ص1966الاجتماعیة والجنائیة، العدد الأول، 

2
قصیرة المدة، دون طبعة، دار النهضة العربیة  جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحریة 

   .52، ص 2000القاهرة، 
استفحال الظاهرة والبحث عن البدائل، المجلة : رضا معیزة، الحبس قصیر المدة في التشریع الجنائي الجزائري   3

   .275و 247، ص 2013، الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، العدد الأول
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  ةبیة قصیرة المدة في ضوء نمط العقو تعریف العقوبة السالبة للحر : ثالثا

 1في حیث مدتها وتسمیتها وطریقة تنفیذهاتتنوع العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة 

وهذا ما جعل البعض یعتمد على سلم العقوبات السالبة للحریة للقول أنها قصیرة المدة أم 

إلى  5من (لا، وهذا حسب مدتها والتي تقسم إلى عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت 

والأقصر بالمقارنة  عقوبة الحبس، بحیث تعد هذه الأخیرة هي الأقل حدة وإلى) سنة 20

من ) سنوات  5یوم واحد إلى ( مع السجن المؤقت والمؤبد وبالتالي یعتبر الحبس من 

إلا أن هذا المعیار غیر دقیق لأن عقوبة الحبس المتمثلة في حدها . العقوبات قصیرة المدة

سنوات لیست قصیرة المدة  10سنوات وفي حالات أخرى یجاوز ذلك إلى  5الأقصى ب 

نوع الجریمة، فالقانون في الكثیر من  باختلافبات طویلة المدة، وهي تختلف بل عقو 

الحالات یقرر حدودا لبعض الجنح خلافا للحدود التي یقررها لجنح أخرى، ناهیك على أن 

القضاء كثیرا ما یحكم بعقوبات حبس من حیث المدة بالنسبة لنوع واحد من الجنح إعمالا 

لعقاب المناسب للشخص المجرم نظرا لكون عقوبة الحبس للسلطة التقدیریة في تفرید ا

  ). كأصل مقررة قانونا بین حدین أدنى وأقصى

  

  

                                                           
  .53جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص   1
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 1.تعریف العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في ضوء كفایة برامج التأهیل: رابعا

یستند هذا الاتجاه في تحدیده للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة على أساس مدى 

كفایة المدة الزمنیة التي یستغرقها الحبس لتحقیق أغراضه، والمتمثلة في إصلاح الجاني 

وإعادة تأهیله الذي یضمن عدم عودة السجین إلى الإجرام، وعلیه فإن عقوبة الحبس تكون 

ت مدتها غیر كافیة لتطبیق البرامج الإصلاحیة والتأهیلیة على المحكوم قصیرة المدة إذا كان

  2.علیه 

لكن هذا المعیار نسبي، وذلك راجع إلى أن المدة الكافیة لتطبیق برامج الإصلاح 

والتأهیل تختلف من مجرم لأخر تبعا لاختلاف درجة الخطورة الإجرامیة ولمدى استعداد كل 

ك فإن هذه المدة تختلف من نظام عقابي لأخر تبعا منهما للإصلاح والتأهیل، كذل

أسالیب المعاملة العقابیة ومدى كفاءة المستخدمین  استخدامدرجة التطور في  لاختلاف

داخل المؤسسة العقابیة، وعلى ضوء هذا فإن تحدید مدة العقوبة السالبة للحریة هي مسألة 

مدة العقوبة كافیة لإصلاح ینبغي أن تترك لتقدیر القاضي بحیث یقدر ما إذا كانت 

  3.المحكوم علیه أم لا 

 الاعتمادإن إمكانیة تحدید ماهیة العقوبة للحریة قصیرة المدة لا یتسني من خلال 

على معیار واحد، إلا أنها تتفق بالإجماع على أن هذه العقوبة غیر كافیة لتحقیق أهم 

                                                           

 
  . 14و 13عبد اللطیف بوسري، المرجع السابق، ص   1

.302محمد طه جلال، المرجع السابق، ص   2  

.303المرجع نفسه، ص    3
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. في السیاسة الجنائیة المعاصرة المتمثلة في إصلاح وتقویم المحكوم علیه أغراض العقاب

وعلیه یمكن تعریف هذه العقوبة على أنها سلب حریة المحكوم علیه بإیداعه في المؤسسة 

العقابیة لمدة لا تتجاوز سنة وهي مدة غیر كافیة لإصلاح المحكوم علیه وإعادة إدماجه 

 1.جرام ومنعه من معاودة الإ الاجتماعي

  خصائص العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة :الفرع الثاني

للعقوبة السالبة للحریة في التشریعات الحدیثة خصائص تستقل بها لا تشاركها فیها  

الجزاءات الأخرى، هذه الخصائص تشكل في نفس الوقت مجموعة المبادئ التي تراعیها 

تعتبر بمثابة ضمانات نظرا لخطورة العقاب الشرائع العقابیة في تحدید سیاسة العقاب، و 

على الأفراد وحریاتهم الشخصیة، وكي لا تتحول العقوبة إلى سلاح یخشى أن تتعسف 

السلطات التنفیذیة في استعماله، وتتمثل هذه الخصائص في أنها شرعیة وقضائیة 

  . وشخصیة وعادلة ویتساوى فیها الجمیع

  

  

  

  

  

                                                           
  . 280_  279رضا معیزة، المرجع السابق ص   1
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  ةمبدأ شرعیة العقوب: أولا

لهذا المبدأ فإن العقوبة تكون منظمة وفقا لقانون یبین كیفیة تطبیقها ونوعها  وفقا 

ومقدارها وبذلك یترك للقاضي حریة التقدیر والنطق بالعقوبة فیما بین حدین، حد أدنى وحد 

یعتبر مبدأ من المبادئ الدستوریة، فلقد تضمنها الدستور الجزائري في المرسوم  1،أقصى

التي  58، وذلك في المادة 1996دیسمبر  07، المؤرخ في  69 - 438الرئاسي رقم 

ونجد أغلبیة  2،ون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرمبمقتضى قان لا إدانة إلا: "تنص على

ة بانون العقوبات الا جریمة ولا عقو التشریعات تورد نصا، ومن بینها التشریع الجزائري في ق

ب االله تعالى، یقول االله منصوص علیه في كتاوهذا المبدأ  3.أو تدابیر أمن بغیر قانون

زر ر وازرة و ز إنما یضل علیها ولا تفومن ضل  لنفسه يإنما یهتدفمن اهتدى ": تعالى

  4."نبعث رسولا حتىین ذبا معنأخرى وما ك

  

  

  

                                                           
أسحق ابراهیم منصور، موجز في علم الاجرام وعلم العقاب، طبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر   1

   .130، ص 1991

، یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر  07، الموافق 1417مؤرخ في عام  438-96مرسوم رئاسي رقم   2

، المعدل والمتمم 1996دیسمبر  08المؤرخة في  76، ج ر عدد 1996نوفمبر  28الدستور، المصدق علیه بإستفتاء 

   .2016س مار  7المؤرخة في  14، ج ر عدد 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16بموجب القانون 

.المرجع السابق 156-66، من الأمر رقم 01أنظر المادة   3
  

  15الإسراء، الآیة سورة   4
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  مبدأ شخصیة العقوبة: ثانیا 

الجرمي، یتطلب هذا المبدأ أن العقوبة لا توقع إلا على المحكوم علیه مقترف الفعل 

توجهت هذه العقوبة نحو حیاة المحكوم علیه أو حریته، ولا یجوز لأحد أن یتحملها   سواء

وإذا توفي المحكوم علیه استحال تنفیذ العقوبة واستیفاؤها،  1نیابة عنه كما لا تورث عنه ،

ویعتبر هذا المبدأ من المبادئ الدستوریة التي حرصت أغلبیة التشریعات على النص علیها 

 160في المادة  1996ي الدستور كما هو الحال في الدستور الجزائري الصادر سنة ف

  2".تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدئي الشرعیة والشخصیة: "والتي تنص على

  مبدأ قضائیة العقوبة: ثالثا 

من المبادئ الأساسیة للعدالة الجنائیة عدم جواز صدور حكم بالعقوبة على مرتكب 

بل جهة غیر مختصة في الدولة، مهما كانت صلاحیاتها ومدى إتساع نفوذها الجریمة من ق

 56في المادة  1996ولقد نصت علیها دساتیر الدول، ومنها الدستور الجزائري لسنة  3،

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته مع كل : "التي تنص على

تها المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة وأكد 4،"الضمانات التي یتطلبها القانون 

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال : "الجزائري بنصها على أن

                                                           
1
 Jean Larguier , criminologie et science pénitentiaire, Dalloz paris, 7eme édition, 1994, 

p.86 

، المرجع السابق438-96من المرسوم الرئاسي رقم  160أنظر المادة    2  

ص  2007، دار الثقافة، عمان، الأردن، 1القسم العام، ط: محمد علي سالم عیاد الحلبي، شرح قانون العقوبات   3

235.   

.، المرجع السابق438- 96من المرسوم الرئاسي رقم  56أنظر المادة   4
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وكما یجوز أیضا للطرف  1بها بمقتضى القانون ، القضاء او الموظفون المعهود إلیهم

 ".المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون 

یعتبر مبدأ قضائیة العقوبة أبرز ما یمیز العقوبات الجنائیة عن غیرها من الجزاءات 

القانونیة التي یمكن أن توقع دون حاجة إلى تدخل القضاء والتي من بینها التعویض 

یبیة، فالتعویض هو جزاء مدني یمكن اقتضاءه بالاتفاق بین الطرف والجزاءات التأد

المتسبب في الضرر والطرف المضرور، أما فیما یتعلق بالإجراءات التأدیبیة كالخصم من 

الراتب والحرمان من العلاوة أو الإنذار فكلها جزاءات قانونیة لا تطبق إلا بواسطة الإدارة، 

ورتها أحیل توقیعها على المسؤول عن الجریمة بضمانات أما العقوبة الجنائیة فنظرا لخط

  2.أساسیة، أولها حصر اختصاص به في القضاء

وما یمكن قوله فیما یتعلق بمبدأ قضائیة العقوبة، أن الاحتكار في المقاضاة والقضاء 

من صلاحیة السلطة القضائیة المختصة، مع تمتع المتهم بكافة الضمانات التي یخولها له 

وتكون العقوبة نتیجة محاكمة عادلة تقوم بها السلطة المختصة، ولا ینفذ الحكم إلا القضاء 

مبدأ المساواة في العقوبة : رابعا. إذا صدر بمقتضى حكم قضائي من جهة قضائیة مختصة

یقصد بهذا المبدأ أن نصوص القانون التي تقرر العقوبات تسري في مواجهة كافة ، وعدالتها

ینهم، وهذا لا یعني توقیع ذات العقوبة على سائر المتهمین بارتكاب الأفراد دون تفرقة ب

                                                           
1
ائیة، المعدل ، المتضمن قانون الإجراءات الجز1966یونیو  08المؤرخ في  155-66المادة الأولى من الأمر    

   2017مارس  29المؤرخة في  20، ج ر عدد 2017مارس  27المؤرخ في  07-17والمتمم بالقانون 

   385، ص 2006فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  2
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جریمة معینة فللقاضي سلطة تقدیریة تتیح له أن یقرر لكل منهم العقوبة الأكثر ملائمة 

  1.لظروفه ولو ارتكبوا نفس الفعل بشرط ألا تتجاوز الحدود القانونیة للعقوبة

حتى ترضي الشعور العام بالعدالة،  إن العقوبة یجب أن تكون متناسبة مع الجریمة

وتحدید مدى التناسب بین العقوبة والجریمة، قد یتعلق بمدى جسامة الفعل موضوعیا، قد 

الذي ینسب إلى إرادة الجاني، وقد یتعلق بالأمرین معا، والتناسب  .یتعلق بمدى خطأ

ه لا یتعلق المقصود هنا بین العقوبة والجریمة ینصب على نوع العقوبة ومقدارها ولكن

بوسیلة تنفیذها، فلا یشترط التناسب بینها وبین الجریمة، إذ تتحدد هذه الوسیلة وفقا 

وتساوي جمیع الناس أمام القانون دون الاعتداد بمركزهم  2لمتطلبات تأهیل المحكوم علیه،

الاجتماعي، وقد ترك المشرع أمر تحدید العقوبة لتقدیر القاضي ضمن الحدود المعینة في 

 3. انون، بحیث یمكنه تحدید العقوبة التي یراها ملائمة، دون أن یخضع تقدیره لأي رقابةالق

إن خصائص العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تنفرد بجملة من السمات تمیزها عن 

العقوبة السالبة للحریة  -: عقوبات الحبس الأخرى، ویمكن استخلاصها على النحو التالي

قصیرة المدة هي عقوبة أصلیة ولیست تكمیلیة، یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة 

                                                           

.20عبد اللطیف بوسري، المرجع السابق، ص   1
  

2 205ص . ن.س.طارق عبد الوهاب سلیم، المدخل في علم العقاب الحدیث، دار النهضة العربیة، القاهرة، د 
  

. 224، ص 2003فؤاد رزق، الأحكام الجزائیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   3
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عقوبة التكمیلیة التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن العقوبة عقوبة أخرى، على عكس ال

  1.الأصلیة، فیما عدى الحالات التي ینص علیها القانون صراحة

العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة مرصودة في الغالب كحد أقصى للعقاب في  - 

   2.الجرائم قلیلة الخطورة، ویعاقب بها القاضي المجرمین قلیلي الخطر

تتسم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بقلة الفائدة وعدم تحقیق أغراض العقاب  -

مقارنة بباقي العقوبات السالبة للحریة لسبب كون العقوبة قصیرة المدة، أیضا تتمیز هذه 

العقوبة بكثرة انتشارها واتساع نطاقها في التشریعات الجنائیة المعاصرة، ومن بینها التشریع 

  .واء من الناحیة القانونیة أو الناحیة القضائیةالجزائري س

توصف بأنها الأكثر إضرار بالمحكوم علیه بها نظر لكثرة آثارها السلبیة على  - 

  3.المحكوم علیه في حد ذاته وأفراد أسرته وعائلته والمجتمع ككل

كذلك تعالت الأصوات المنادیة بضرورة إیجاد بدائل لها سواء على صعید الفقه 

ئي أو على صعید المؤتمرات الدولیة، بحیث تقررها السیاسات التشریعیة، وتنظمها في الجنا

 .إطار نظام قانوني سلیم

  

  

                                                           

.، المرجع السابق156-66من الأمر  3و 2الفقرة  4المادة   1
  

2 .28لفي، المرجع السابق، ص أحمد عبد العزیز الأ 
  

.283، 282ص . رضا معیزة، المرجع السابق، ص  3
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  أسباب انتشار العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة :المطلب الثاني

إن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة أصبحت الهاجس أو الكابوس الذي یطارد  

وتمادي القضاة بالحكم بها، فهذا ما  استعمالاتهال الزیادة الرهیبة في الدول، وخاصة في ظ

دفع بنا إلى البحث عن الأسباب التي ساهمت في تفشي ظاهرة العقوبة السالبة للحریة 

قصیرة المدة ضمن التشریعات الجنائیة الحدیثة، بما فیها التشریع الجزائري، فهذه الهیمنة 

حریة قصیرة المدة على الجزاء الجنائي یعود إلى سببین والسیطرة للعقوبات السالبة لل

  .أسباب تشریعیة وأسباب قضائیة: رئیسیین هما

، الأسباب )سیتم مناقشة كل سبب في فرع مستقل، الأسباب التشریعیة الفرع الأول

  ).الفرع الثاني(القضائیة 

  الأسباب التشریعیة: الفرع الأول

ساهمت مختلف القوانین العقابیة بشكل كبیر في تعزیز مكانة العقوبة السالبة للحریة  

قصیرة المدة وانتشارها على نطاق واسع، وبروز فكرة الظروف المخففة كوسیلة للتخفیف من 

  .شدة العقوبات

  التضخم التشریعي: أولا 

ادرة في كل سنة، تتجلى الظاهرة التضخمیة سواء من خلال إزدیاد عدد القوانین الص

أم من خلال تكدس النصوص مع مرور الزمن وتطویل القوانین التي تشرد في أغلب 

الأحیان خارج میدانها، وهي تساهم في جعل القانون صعب المنال الى حد ما وغیر 
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لیشمل كذلك كل الحالات التي یكون فیها حجم التشریع كبیر  والتضخم یمتد 1مستقر، 

نصوص أخرى  یحوي نصوصا مكررة أو نصوصا تتعارض مع بشكل غیر مبرر أو كان

أو وجود مجموعة من الاستثناءات التشریعیة عن القاعدة القانونیة بحیث تطفي الأصل 

 2.العام

 ةبتخفیف العقو : ثانیا 

قانون العقوبات الجزائري ینقسم الى نوعین من أسباب تخفیف العقوبة وهي أسباب 

یتقید القاضي بإجراءاته، وأسباب تخفیف الجوازي ) القانونیةالأعذار (التخفیف الوجوبي 

  .تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي) الظروف المخففة(

  أسباب التخفیف الوجوبي 1 

إلتزام القاضي بالنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص علیها قانونا، وذلك لوجود 

ومن مظاهر التخفیف الوجوبي، عذر السن للمتهم  3أعذار قانونیة تستدعي هذا التخفیف ،

عام، فإذا كانت العقوبة هي الإعدام أو السجن المؤبد، فإنه  18الى قبل تمام  13من 

یحكم على الجاني في هذه الحالة من عمره بعقوبة عشر سنوات إلى عشرین سنة، وإذا 

نصف المدة، وفي كانت العقوبة هي السجن أو الحبس فانه یحكم علیه بالحبس تساوي 

                                                           
1
 R. SAVATIER, Inflammation législative et l'indigestion du corps, social, chorn, p 
43_48. 

2
، 2009سلیمانیة، محمد سلیمان الأحمد، خواطر مدنیة، أفكار وأراء في القانون المدن، مؤسسة حمدي للطباعة،   

   .412ص 

3 .727، ص 2000سلیمان عبد المناع، النظریة العامة لقانون العقوبات، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة،  
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وكذلك بالرجوع إلى المادة  1مواد المخالفات فیحكم علیه بالتوبیخ إما بالعقوبة أو بالغرامة ،

نجد أنها حددت كیفیة تخفیف العقوبة إذا ثبت قیام العذر فتخفض  2ج . ع.من ق 283

  :على الوجه الآتي

لإعدام أو الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بجنایة عقوبتها ا - 

  .السجن المؤبد 

  .الحبس من ستة أشهر إلى سنتین إذا تعلق الأمر بأیة جنایة أخرى - 

  .الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة - 

ما یمكن استنباطه من خلال هذه الحالات الخاصة الثانیة والثالثة أن الأعذار 

 .عقوبة الحبس قصیرة المدةالقانونیة ساهمت بشكل ملحوظ في توسیع نطاق 

  أسباب التخفیف الجوازي. 2

یقصد بها تخویل القاضي السلطة التقدیریة في تخفیف العقوبة المحكوم بها بناءا على 

وهذه الأسباب  3ما یراه من ظروف وأحوال المجرم وماضیه وباعثه في إرتكاب الجریمة ،

موضوعیة التي یقدرها القاضي واردة على سبیل المثال وقد ترجع إلى أسباب شخصیة أو 

الى  53وقد نصت على الظروف القضائیة المخففة في المواد من  4ویراها مناسبة لذلك ،

                                                           
1
ن، ص .س.ابراهي الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائریة، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ب 

206.   

.، المرجع السابق156-66قانون رقم  من 283أنظر المادة   2
  

.206.ابراهي الشباسي، المرجع السابق، ص  3
  

4 94جاسم محمد راشد الخدیم العنتلي، المرجع السابق، ص  
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حیث وضعت حدود تسمح للقاضي الحكم بعقوبات السالبة  1ج ،. ع.ق 8مکرر  53

  .للحریة قصیرة المدة

للحریة قصیرة إن الظروف المخففة ساهمت بدورها أیضا في انتشار العقوبات السالبة 

المدة، لأن المشرع الجزائري لم یحدد الوقائع التي تستند علیها المحكمة للقول بتوافر هذه 

الظروف كما أنه لم یلزم القاضي استخدام هذه السلطة بل یكفیه أن یقدر توافر تلك 

  .الظروف المخففة

هو النقص  إن ما جعل العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة تنتشر على نطاق واسع،

الملحوظ الذي تعاني منه مختلف النظم العقابیة التقلیدیة ومن ذلك المشرع الجزائري على 

  2.مستوى إقرار بدائل جدیدة لهذا النوع من العقوبات

  الأسباب القضائیة: الفرع الثاني

لیس المشرع وحده هو المسؤول عن كثرة تطبیق العقوبات السالبة للحریة قصیرة  

المدة وإنما تقع المسؤولیة أیضا على عاتق القضاء الذي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في 

وما یقتضیه من ضرورة توسیع مجال السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في  3.تفرید الجزاء

ومن اجل إضفاء  4اللجاني عند تحدیده للعقاب المناسب ، مراعاة الظروف الشخصیة

                                                           

، المرجع السابق156- 66من الأمر  8مكرر  53إلى  53أنظر المواد من    1
  

2 .26عبد اللطیف بوسري، المرجع السابق، ص،  
  

3
موسی بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة والتدابیر الاحترازیة، محاولة لرسم معالم نظریة حاتم حسن   

   .185، ص 2002عامة، منشأة المعارف الإسكندریة، 

.303محمود طه جلال، المرجع السابق، ص   4
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مرونة أكثر على الجزاءات الجنائیة التي یقررها، بغیة تحقیق أهم أغراض العقاب المرجوة 

 1.منها، المتمثلة في تهذیب وإصلاح المجرم ومنعه من معاودة الإجرام

ظروف التخفیف لذلك فإن الإفراط في استغلال هذه السلطة واللجوء المباشر إلى 

بشكل ینزل عن الحد الأدنى للعقوبة، من شأنه أن یساهم في تزاید نسبة الحكم بالعقوبات 

  . .القصیرة المدة التي لا تستطیع زجر الجاني وإعادة تأهیله

والحقیقة أن سیر القضاء في هذه الاتجاه من الإفراط في عقوبات الحبس قصیرة المدة 

ي وله ما یبرره من عدة نواحي، فمن جهة نجد أن القانون في إعمالا لسلطته التقدیریة بدیه

حد ذاته أول من یسمح له بالإكثار منها بل یلزمه بذلك، فالتشریع الجنائي یتوافر على 

النصوص التي تتضمن عقوبات سالبة للحریة ذات المدة القصیرة، كما یعد نظام الأعذار 

خففة من الأسباب القانونیة التي تملي على القانونیة المخففة ونظام الظروف القضائیة الم

القاضي الحكم بعقوبات حبسیة قصیرة الأجل، ومن جهة أخرى فإن الاتجاه السابق للقضاء 

مرده إلى إعتبارات واقعیة تتمثل في أن الغالبیة العظمى من أنماط السلوك الإجرامي المؤثم 

واجهتها بعقوبات متناسبة مع لیست على درجة كبیرة من الجسامة والخطورة مما یستوجب م

هذه الدرجة من الجسامة، ومن ثم كانت العقوبة السالبة للحریة المنطوق بها قضاء لمواجهة 

  2.هذه العقوبات قصیرة المدة، وهي كثیرة في نفس الوقت تبعا لكثرة الجرائم

                                                           

.289رضا معیزة، الرجع السابق، ص   1
  

.292-291.ص.رضا معیزة، المرجع السابق، ص  2
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لا یمكن القول بأن القاضي أساء إستعمال السلطة الممنوحة له، أو أن سلطته باتت 

تعارض مع مقتضیات التقدیر الحسن للعقاب المناسب وتوجهات السیاسة الجنائیة الراشدة ت

الرامیة إلى الإقلال والحد قدر الإمكان من العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، وهو 

الغرض الذي نرى بأنه لا یتعارض مع السلطة التقدیریة للقاضي في تفرید العقاب والتي تعد 

تحقیقه، إذا أحسن المشرع الجنائي إستثمارها في هذا الشأن من خلال  لة فيوسیلة جد فعا

دعمها بما یكفي من آلیات وأنظمة عقابیة توضع تحت تصرف القاضي لیحكم بها كبدیل 

 .للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

  العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة عوائق: المبحث الثاني

التي تثیرها من أهم المواضیع  و العوائقتعتبر العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة  

التي یهتم بها علم العقاب، حاول الفقه جاهدا إیجاد حل لهذه المشكلة، وخصوصا بعد 

  .انکشاف المساوئ التي تنطوي علیها

خصص الأول العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة في مطلبین، ن عائقوعلیه سنتناول 

المصیر عقوبة الحبس قصیرة المدة بین الإبقاء والإلغاء أما الثاني فسنتعرض للآثار 

  .السلبیة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

  عقوبة الحبس قصیرة المدة بین الإبقاء والإلغاء :المطلب الأول

ى عدة أراء، إنقسم الفقه الجنائي في شان العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة إل 

وتمخض عن ذلك اتجاهین، الأول یرى ضرورة الإبقاء على عقوبة الحبس القصیر المدة 
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والثاني، یرى أن هذه المشكلة لن تنحل إلا . مع الحد من نطاق تطبیقها أي بإلغائها نسبیا

بعد إلغاء الحبس القصیر المدة كلیا، والاستعاضة عنه بالبدائل التي یمكن أن تحل محله 

  .فیما یلي لهذین الاتجاهین في كل فرع مستقل ونعرض

  الإبقاء على حبس القصیر المدة مع الحد من نطاق تطبیقه :الفرع الأول

یرى الغالبیة من الباحثین والفقهاء في علم العقاب أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة  

المدة لا یمكن إلغاءها دفعة واحدة، لأنها تكون ضروریة في أحوال كثیرة، فثمة مجرمین 

یكفي لردعهم صدمة سلب الحریة لمدة قصیرة لما في ذلك إنذار لهم بعدم العودة إلى سبیل 

نیة، کمبتدئ الإجرام والمجرمین بالصدفة الذین یرتكبون جرائمهم عن طیش الجریمة مرة ثا

والتي تترتب علیها أضرار كبیرة دون أن تكشف عن خطورة  واستهتار بحقوق الآخرین

 1.إجرامیة لدیهم، فمثل هؤلاء لا یجدي ردعهم عقوبة أخرى غیر سلب الحریة

للحریة لا یكون بإلغائها، وإنما فقد ذهب رأي فقهي بأن حل مشكلة العقوبات السالبة 

بحصر نطاقها في مجال زمني كاف كي تحقق من خلاله وظیفتها في الإنذار، ومن جهة 

أخرى لا یجدي الإصلاح باعتبار أن المحكوم علیه بغیر حاجة إلیه، فإذا لم یكن هنالك 

 مفر من توقیع هذه العقوبة فإن تنفیذها یتعین أن یخضع لقواعد تكفل حصر ضررها

وتحقیق وظیفتها، الأمر الذي یقتضي تخصیص مؤسسات لها بحیث یتحقق هنالك فصل 

                                                           

.07د کامل، المرجع السابق، ص یف سیشر   1
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بین المجرمین المحكوم علیهم بها والمجرمین الخطیرین الذین اقتضت خطورتهم الحكم 

  1.علیهم بعقوبات طویلة المدة

  إلغاء العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة حتمیة :الفرع الثاني

لم تقتنع فئة قلیلة من الفقهاء بالحجج التي بني علیها الاتجاه السابق رأیهم، وعلیه  

فقد ذهبوا إلى وجوب إلغاء عقوبة الحبس القصیر المدة، واستحداث بدائل یمكن أن تحل 

نظام الاختبار القضائي، نظام إیقاف تنفیذ العقوبة، الغرامة، الحرمان من : محلها منها

  2.ع تحت الرقابة القضائیة، العمل للمصلحة العامةبعض الحقوق، الوض

ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول أنه یستحیل إلغاء العقوبات السالبة للحریة 

قصیرة المدة الكلیة، وقد أشار إلى ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة 

إن الإلغاء الكامل لعقوبة : بقراره  1960ومعاملة المذنبین الذي عقد في لندن في سنة 

الحبس ذي المدة القصیرة غیر ممكن التحقیق عملا، ولا سبیل لحل المشكلة على النحو 

، وقد دعا "تطبیق هذه العقوبة، حیث لا یكون مقتضي لهات واقعي إلا بالإقلال من حالا

 3.المؤتمر الى العمل على إحلال بدائل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

                                                           

.265ت، ص .طارق عبد الوهاب سلیم، القاهرة، د  1
  

2
نظام العقابي محمد ابو العلا عقیدة، أصول علم العقاب، دراسة تحلیلیة وتأصیلیة للنظام العقابي المعاصر مقارنة بال  

   .184ص  2002ة العربیة، القاهرة، ضالإسلامي، دار النه

3
 ، ص2002وجي علي عبد القادر، اصول علمي الاجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، القه  

338.   
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لعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة من حیث المبدأ هي عاجزة عن تحقیق إن ا

أغراضها بل أصبحت عملیة السلب الحریة فقط، تقابلها الكثیر من المساوئ الى الحد الذي 

یجعل ضررها أكثر من نفعها، لأن مدتها غیر كافیة للإصلاح والتأهیل، الأمر الذي 

  .یقضي اللجوء إلى بدائل تحل محلها 

   الآثار السلبیة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة :المطلب الثاني

تعرضت عقوبة الحبس قصیرة المدة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر بصفة 

مستمرة لسهام النقد من أغلب علماء العقاب، بعد أن كشف التطبیق العملي عن مساوئها 

اجتماعیة وأخرى اقتصادیة بالإضافة إلى تزاید والتي تتعدد صورها ما بین نفسیة وعضویة و 

  .معدلات العود، وازدحام المؤسسات العقابیة بنزلائها

في ضوء الدراسات الحدیثة للباحثین فقد أثبت أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 

ن تعتبر أحد العوامل الدافعة لارتكاب الجریمة، حیث أنها في الغالب تفسد المبتدئین بدلا م

إصلاحهم ولا تكفل إزالة المیول الإجرامي لدى المجرمین المعتادین، ولعل هذا ما یفسر 

تزاید معدلات العود وبروز ظاهرة ازدحام السجون، وسوف نخصص لكل من هذه الآثار 

الفرع (، الآثار الاجتماعیة والإقتصادیة )فرعا مستقلا، الآثار النفسیة والعضویة الفرع الأول

  ).الفرع الثالث(س السجون وتزاید معدلات العود ، تكد)الثاني
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  عقوبة الحبس قصیرة المدةلالآثار النفسیة والعضویة : الفرع الأول

لا تسلب المحكوم علیه حریته فحسب، بل تسلبه أشیاء أخرى كثیرة لا تقل أهمیة  

عن هذه الحریة، فهي تسلبه کرامته وسمعته واعتباره الاجتماعي وتسلبه أیضا عمله 

  .وعلاقاته الأسریة والاجتماعیة

بحیث یصبح من الصعب في بعض الأحیان تحدیدها ومعالجتها خصوصا ما یتعلق 

حي النفسیة والجسدیة، لأنها أمور حسیة تتعلق بالنفس البشریة یكون من الصعب منها بالنوا

   1.تحدیدها وبالتالي معالجتها والحد من آثارها

  تأثیر العقوبة على النواحي النفسیة والعضویة للمحكوم علیه :أولا

هناك العدید من المظاهر السلبیة التي یمكن أن تتخذها الآثار التي تصیب الجوانب 

ینتاب المحكوم علیه بعقوبة قصیرة المدة الشعور  .لنفسیة والعضویة للمحكوم علیه أبرزهاا

بالتحقیر والاغتراب النفسي والاجتماعي وذلك نتیجة هجره وإبعاده عن محیطه الاجتماعي، 

فیسیطر علیه إحساس بالإحباط والمهانة وفقدان الاعتزاز بالذات أمام أسرته وعائلته 

نفصل عنه بصفة عامة، مما یجعله عرضة للإصابة بالعدید من والمجتمع الذي ا

  .مثل الاكتئاب والقلق واضطراب النوم 2الاضطرابات النفسیة،

                                                           
1
 2005، دار النهضة العربیة، 1أیمن رمضان الزیني، العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، ط   

   44ص 

2
المدة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، قسم بحوث المعاملة عطیة مهنا، الغرامة كبدیل للحبس قصیر   

   .25، ص 2004الجنائیة، القاهرة، 
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والأكید أن لهذه الاضطرابات تأثیر على الصحة البدنیة للمحكوم علیه التي تتدهور 

تحول العقوبة یوما بعد آخر، فصدمة السجن والانفعالات النفسیة والعصبیة الناتجة عنها 

ویزداد هذا الأمر إذا تعلق بعقوبة سالبة قصیرة المدة، فهذه  1الحبسیة إلى عقوبة جسدیة،

الأخیرة لا تضمن تحقیق الردع الخاص في مواجهة المحكوم علیه لا سیما المجرم المعتاد 

على السجون، وهذه العقوبة تتیح فرصة اختلاط المحكوم علیه  الذي تعود أن ینزل ضیفا

یره من المجرمین فتعرفه إلى المجرمین الخطیرین، ومعتادي الإجرام، واختلاطه الیومي بغ

بهم یصبح مجالا خصبا لتبادل الخبرات الإجرامیة ولاكتساب ثقافة الجریمة، واقتسام 

الإحساس المشترك بكراهیة المجتمع وتغذیة مشاعر الانتقام منه، وهكذا بدل أن تصبح 

لتهذیب والإصلاح والتقویم، فإنها تتحول الى مكان لتخریج المؤسسة العقابیة مكان ل

مجرمین جدد بمؤهلات إجرامیة أعلى وخبرات أكثر، تدفعهم إلى ارتكاب جرائم أشد خطورة 

 2.بمجرد مغادرتهم للمؤسسة العقابیة

ومن بین مساوئ العقوبة قصیرة المدة أنها تؤدي إلى انعدام روح المسؤولیة لدى 

هم داخل السجن عاطلون عن العمل والإدارة العقابیة توفر لهم الأكل المحكوم علیهم، ف

للحیاة لازمهم هذا الشعور والمتمثل في الحصول على  اوالملبس دون مقابل فإذا خرجو 

إعانة من غیر جهد فیفقدون الشعور بالمسؤولیة اتجاه أسرهم وأنفسهم ویأثرون حیاة السجن 

                                                           
1
، 1984محي الدین أمزازي، جدوى إیجاد بدائل للعقوبات الحبسیة قصیرة المدة، المجلة العربیة للدفاع للاجتماعي،    

   . 66ص 

.116سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص   2
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هم یأملون في العودة إلى السجن كلما غادروه، وذلك حبا بالبطالة وهذا ما یجعل البعض من

یعاني المحبوس من الحرمان الجنسي المترتب  1.عندما یكون مستواهم الاقتصادي متدنیا

عن تطبیق عقوبة الحبس وهذا نتیجة عجزه ومنعه من الحیاة الجنسیة المشروعة خاصة إذا 

الجنسیة مع زوجته، فإن  ما عرفنا بأن هذا الشخص متزوج یحتاج إلى إشباع رغباته

حرمانه من المتعة الجنسیة المشروعة قد تنعكس بالسلب فیتحول هذا الحرمان إلى الرغبة 

  2.كون المكان یحتوي على جنس واحد فقط هم الرجال) اللواط(الجنسیة المثلیة 

 الآثار النفسیة التي تصیب أسرة المحكوم علیه: ثانیا

لا تقتصر التأثیرات السلبیة للعقوبة قصیرة المدة على المحكوم علیه فقط بل تمتد إلى 

عائلته، ولعل المشكلات النفسیة التي تواجهها أسرة النزیل ترتبط إلى حد كبیر بما یحدثه 

إیداع النزیل في السجن، خاصة إذا كان هو العائل الوحید للأسرة، أما الأطفال فإنهم 

ن عاطفي وفقدان الإحساس بالطمأنینة، وافتقاد الحب والذي یسمح لعاطفة یعانون من حرما

الفرد بالنمو السلیم وما ینتج عنه من إحباط وقلق وتوتر نفسي هذا من جهة، والإحساس 

بالكراهیة اتجاه العضو الأخر الذي ارتكب الجریمة من جهة أخرى، كل ذلك یسبب الألم 

ات الأسریة التي من المفروض ان تقوم على الحب والإیثار لأفراد العائلة ككل وافتقاد العلاق

                                                           
1
المفهوم والفلسفة بحث نیل الاجازة في القانون الخاص، جامعة ابن : إبراهیم مرابیط، بدائل العقوبات السالبة للحریة   

   52، ص 2013زهر، المغرب، 

2
عبد االله بن علي الخثعمي، بدائل العقوبات السالبة للحریة بین الواقع والمؤمول، رسالة الماجستیر، جامعة نایف  

   .47، ص 2008ة للعلوم الأمنیة، الریاض، العربی
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فبالنسبة للأبناء، تنعكس علیهم العقوبة السالبة للحریة سلبا وتترك لدیهم  1.والعطف المتبادل

آثار نفسیة سیئة فیشعرون بالضیاع بعد غیاب العائل، إضافة إلى الشعور الذي ینتابهم 

كوم علیهم خلال ساعة الزیارة القلیلة وعلى فترات نتیجة رؤیتهم لآبائهم أو أمهاتهم المح

متباعدة، ثم الفصل القصري بینهم عقب انتهاء فترة الزیارة مما یولد آثار جسدیة على مدى 

القریب او البعید، وتعرضهم للإصابة بالعدید من الأمراض النفسیة والعقلیة والعضویة، ومن 

بیة المتطلبات اللازمة لتنشئة سلیمة، سواء بین ما یعانیه الأبناء نتیجة لذلك هو عدم تل

بتوفیر الرعایة الصحیة والعضویة والنفسیة لهؤلاء الأطفال أو بغرس القیم الدینیة والخلقیة 

  2.اللازمة، لتنشئتهم تنشئة سویة

یعتبر الأبناء الأكثر تضررا نتیجة النظرة السلبیة للمجتمع اتجاههم فهم یصبحون 

في المدرسة مما یجعلهم یتهربون من الذهاب الى المدرسة  منبوذین من قبل الأصدقاء

نتیجة الشعور بالخزي والعار الذي یولد لدیهم الكراهیة للمجتمع والمیل نحو الانطواء على 

النفس والعزلة، كذلك الزوجة تعاني من فقدان العائل الذي یعینها على تربیة الابناء وتحمل 

الزوج من الشعور بالإحباط الجنسي للزوجة بالدرجة یخلفه غیاب  المسؤولیة إضافة إلى ما

 3.نفسها التي یعانیها الزوج السجین، ناهیك عن نظرة المجتمع إلیها

                                                           
1
عبد االله عبد الغانم، مشکلات أسر السجناء ومجددات برامج علاجها، د ط، جامعة نایف للعلوم الأمنیة،   

   .30، ص 2009،الریاض

  .56.أمین رمضان الزیني، المرجع السابق، ص 2

  

.23عبد االله عبد الغانم، المرجع السابق، ص   3
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  لحریة قصیرة المدةلسالبة اللعقوبة لالآثار الاجتماعیة والاقتصادیة : الفرع الثاني

وأسرته، ثر سلبا على حیاة الاجتماعیة والاقتصادیة بشكل مباشر على السجین ؤ ت 

فیؤثر على العلاقات الأسریة وعلى علاقة أسرة المحكوم علیه بالمجتمع هذا من جهة وعلى 

على المدى  لى الاقتصاد القومي للمجتمع سواءالمستوى المعیشي لأسرة المحكوم علیه، وع

  .القریب أو المدى البعید من جهة أخرى

  الآثار الاجتماعیة: أولا 

المؤسسة العقابیة یؤدي إلى زیادة درجات التعاطف معه في دخول المحكوم علیه إلى 

البدایة من قبل أسرته وأقاربه، إلا أنه بمرور الوقت تقل حدة هذا التعاطف ثم تتوالى 

بین المحكوم علیه وأقاربه وذویه،  لى ذلك آثار اجتماعیة خطیرة سواءالمشكلات، ویترتب ع

بهم، هناك العدید من العوامل الاجتماعیة  أو بین أسرة المحكوم وأفراد المجتمع المحیط

شعور المحكوم علیه بالتهمیش الاجتماعي والعزلة : یمكن حصرها على النحو الآتي

والاعتماد العام على مؤسسة السجن، بالتالي یتحولون إلى أشخاص تابعین، مما یجعل من 

لك عدم تلقي كذ  1.الصعب إعادة تأهیلهم وإدماجهم في الحیاة الاجتماعیة مرة أخرى

المحكوم علیه زیارات من جانب أسرته یعمل على جعل السجین یشعر بعدم استمرار 

                                                           
1
أمین مسطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، الجزاء الجانئي بین النظریة والتطبیق، د ط، دار الجامعة الجدیدة،   

  . 209، ص 2008الاسكندریة، 



 عقوبة السالبة للحریة قصیرة المدةلل الإطار المفاھیمي                    :   الفصل الأول

 

 
40 

انتمائه لأسرته ومجتمعه، ومن ثم الانفصال وتقطع العلاقات الأسریة بین المحكوم علیه 

  1.وأسرته

بالزیارة داخل السجن سواء من العائلة  ىیلاحظ أن المرأة المجرمة تكاد لا تحض

وهي نسبة ) ٪ 88, 58( قریبة أو البعیدة، حیث كانت نسب لا أحد یزورني الفردیة ال

ونسب جد منخفضة لكل من زیارات والأقارب ) ٪ 33, 33( مرتفعة مقابل زیارة الوالدین 

هي نسب دالة بشكل أو آخر أن ) ٪22, 22( و )  55,  55٪( والأصدقاء وهي على 

أة، إن العلاقات الاجتماعیة التي تربط المحكوم العائلة الجزائریة لا تتسامح مع أخطاء المر 

علیه بأفراد أسرته وعائلته تتأثر من خلال تنفیذ العقوبة داخل السجن أو بعد انتهائها، 

والبعض من تلك الآثار له أسباب اقتصادیة، فالمحكوم علیه یتحول من مورد مالي لأفراد 

یتطلب منهم توفیر الموارد المالیة لاء الأفراد حیث ؤ أسرته وعائلهم إلى عبئ على عاتق ه

  2.المحكوم علیه خلال فترة العقوبة وإعاشةمن أجل إعاشتهم 

إن الطفل یتخذ دائما من أبویه النموذج الأمثل لسلوكه والقدوة الحسنة لتصرفاته لذا 

فهو یحاول محاكاتهما وتقلیدیهما، ولا شك أن الأسرة الفاسدة هي الأخرى تشكل نموذجا 

بناء فإذا كان أحد الأبوین مجرما، فلا غرار أن ینحرف أبناؤهما بالأخذ عنهما أو بالنسبة للأ

تقلیدهما وفي حالات كثیرة نجد أن الكثیر منهم یترك الدراسة نتیجة لسوء المعاملة من 

                                                           

.23عبد االله عبد الغانم، المرجع السابق، ص   1
  

2 .63أیمن رمضان الزیني، المرجع السابق، ص  
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یضاف إلى ذلك تأثیر وصمة العار التي تلحق بأفراد  1.الغیر، ووصمة العار التي تلاحقهم

ت نتیجة الزج بأحد أفرادها داخل جدران السجن وما یترتب علیها من تلك الأسرة والعائلا

فقدانهم اعتبارهم الاجتماعي ونبذ المجتمع لهم، وهو ما ینعكس بدوره على العلاقة بینهم 

وبین المحكوم علیه، فهي تضم جمیع أفراد الأسرة في نظر المجتمع، مما یؤدي إلى فقدان 

كز نقص وهذا ما ینعكس بدوره على العلاقة بینهم وبین اعتبارهم الاجتماعي وإحساسهم بمر 

  2.المحكوم علیهم

یعد الطلاق أحد المؤشرات الأساسیة للتفكك الاجتماعي الذي یصیب أسرة المحكوم 

علیه جراء إیداع أحد أفرادها السجن، وترتبط هذه المشكلة بمقدمات أدت إلى حدوثها من 

 3.ما أقدم علیه أحدهماأهمها توتر العلاقات بین الزوجین جراء 

تمس العقوبة السالبة للحریة في كثیرا من الأحیان أطراف أخرى ومنها الزوجة والأبناء 

خصوصا بوجود وسائل إغراء وضعف السیطرة على أفراد الأسرة، فإذا دخل أحد الزوجین 

إلى السجن، خاصة لفترة طویلة فما ذنب الزوج الأخر البريء في ظل ضیاع حقوقه 

ع الدیني قد ینجح في ز اوقلة الو كة مع الطرف الآخر، حیث أن التعرض للضغوطات المشتر 

كما أن الحاجة  4.بعض الحالات إلى جر الزوجة أو أحد الأبناء إلى ممارسات لا أخلاقیة

                                                           

.191یوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د س ن، ص مكي دردوس، الموجز في علم الاجرام، د ط، د  1
  

2
، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، 1عبد االله عبد العزیز الیوسف، التدابیر المجتمعة كبدائل للعقوبات السالبة للحریة، ط  

   .75، ص 2003الریاض، 

.27.عبد االله عبد الغاني، المرجع السابق، ص  3
  

.176، ص 2006، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2م والسیاسة الجنائیة، طمنصور رحماني، علم الاجرا  4
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الإقتصادیة وزیادة المتطلبات الجنائیة قد تؤدي إلى انحراف الأسرة التي تحاول الحصول 

وقد یؤدي ذلك  1نفاق والتي قد تتحصل علیها بطرق غیر شرعیة ،على الأموال اللازمة للإ

إلى فقدان أحد أفراد العائلة لوظیفة نظرا لتولد عدم الثقة بین صاحب العمل وهذا الفرد الذي 

   2.ینتمي إلى عائلة أحد أفرادها محكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة

  الآثار الاقتصادیة: ثانیا

سالبة للحریة قصیرة المدة العدید من الآثار الاقتصادیة یترتب على توقیع عقوبة 

السلبیة التي لا یقتصر ضررها على المحكوم علیه وحده، بل یمتد لیشمل أسرته، كما 

  .3.تصب على الاقتصاد القومي للمجتمع أیضا

  :الآثار السلبیة الواقعة على المحكوم علیه وأسرته  -1

مصادر رزق المحكوم علیه بفصله عن سلب الحریة لمدة وجیزة یؤدي إلى إغلاق  

العمل الذي كان یعتاش منه، والذي قد یتعذر علیه إیجاد مثیل له بعد خروجه من 

ومن جهة أخرى یعد انحراف الأبناء وانضمامهم للأحداث المنحرفین أمر متوقع  .المؤسسة

ا الوحیدة في حالة تلاشي أو انقطاع دخل الأسرة على إثر إیداع عائلها الوحید أو معیلته

 4.إلى السجن 

                                                           

1 .26عبد االله عبد الغاني، المرجع السابق ، ص  
  

.67أیمن رمضان الزیني، المرجع السابق، ص   2
  

3
الهدى للمطبوعات علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد االله الشاذلي، علم العقاب وعلم الاجرام، دون طبعة، دار   

   .93، ص 1999الاسكندریة، 

. 30عبد االله عبد الغاني، المرجع السابق ، ص   4
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إن خروج المحكوم علیه من السجن یشعره بمدى عزلته على العالم الخارجي فلا مهنة 

شریفة تنتظره، ولا أقارب یمدون له ید العون، ولا مجتمع یبدي استعداد لتصدیق توبته 

  1.تي تبقى تلاحقه على المدى البعیدوصلاح حاله، وذلك نتیجة لوصمة العار ال

على العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة ترك المحكوم علیه لأمواله أو مشروع یترتب 

  .یقوم بالإشراف علیه والذي هو ربما مصدر رزقه الوحید

  الآثار السلبیة المتعلقة بالاقتصاد القومي للمجتمع. 2 

تعود العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة بالعدید من الآثار السلبیة على الاقتصاد 

  :القومي للمجتمع، ویمكن إبراز أهم السلبیات في هذا المجال على النحو الآتي

  إرهاق میزانیة الدولة. أ 

یخضع لتطبیق العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة میزانیة ضخمة ترهق خزینة الدولة 

وتؤثر سلبا على الاقتصاد القومي للمجتمع الذي هو في حاجة ماسة للاستفادة منها لحل 

  .کلات إجتماعیة أكثر أهمیة وحیویة كالتعلیم والصحةمش

یكلف إنشاء المؤسسات العقابیة بأنواعها وإدارتها والقائمین علیها الدولة أموالا طائلة 

ناهیك عما توفره الدولة من أجل إصلاح المحكوم علیهم وإعادة إدماجهم في الحیاة 

                                                           

.334، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2أحمد عوض بلال، النظریة العامة للجزاء الجنائي، ط    1
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حكوم یر من الدول بسب كثرة المالاجتماعیة كمواطنین صالحین، هو أمر قد تعجز عنه كث

  1.علیهم وزیادة أعدادهم سنویا

إذ أسلطنا الضوء على بعض المیزانیات المخصصة لبعض السجون في العالم فسنجد 

دولار كندي یومیا، في  200إلى  80أن السجون الكندیة تنفق في العام الواحد ما بین 

كندیة خلال مي للإنفاق على السجون الحین بلغ إجمالي التكلفة التي یتكبدها الاقتصاد القو 

وكذلك في السجون انجلترا فقد بلغ متوسط . ملیون دولار كندي 2إلى 1.5نالسنة ما بی

جنیه استرلیني، كما بلغت التكلفة  566.  72التكلفة السنویة للسجین الواحد ما یقرب 

 646. 1خلال العام الإجمالیة التي یتكبدها الاقتصاد القومي في انجلترا للإنفاق السجون 

وهكذا فإن الشخص في السجن یكلف باهضا خاصة وأن  2.جنیه إسترلیني 2.  690. 

النفقات المخصصة لتغطیة مصاریف المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة هي 

  .نفقات ذات طابع استهلاكي ولیس إنتاجي أو استثماري

دة من أموال التي تنفق على السجون في یحدث ذلك في الوقت الذي یمكن فیه الاستفا

تحریك عجلة الاقتصاد الوطني، وتوفیر مناصب شغل للعدید من الأشخاص الذین كانت 

خاصة إذا علمنا أن أغلب من  3البطالة والآفات الاجتماعیة هم أسباب انحرافهم وإجرامهم ،

                                                           

  .69لعزیز یوسف، المرجع السابق، ص عبد االله عبد ا  1 

  

.85المرجع السابق، ص رمضان أیمن الزیني،   2
  

. 58ابراهیم مرابیط، المرجع السابق، ص   3
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ع واقتصاد یدخل السجن هم أشخاص أصحاء أقویاء یستطیعون العمل بما یخدم المجتم

  1.الدولة

وما یزید عبئ هذه النفقات أن الدولة تضطر غالبا إلى بناء المزید من المؤسسات 

العقابیة الاستیعاب الإعداد المتزایدة من المحكوم علیهم بعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة، 

ات التي ولا یخفي على أحد المبالغ الكبیرة التي تحتاجها هذه الأبنیة وهو ما یضاعف النفق

تلتزم بها الدولة اتجاه المحكوم علیهم، في الوقت الذي ینظر فیه المجتمع نظرة الإرضاء 

لأیة مبالغ تتجه لهذه الأبنیة، إذ یفضل أن تتجه إلى مشروعات إنتاجیة بدلا أن توجه 

  . لإیواء من خرجوا على أحكام القانون

  تعطیل الإنتاج. ب

القادرین عن العمل والذین یملكون مؤهلات  إن غالبیة المحكوم علیهم من الأشخاص

مهنیة یؤدي وضعهم في السجن إلى تعطیل قدراتهم عن العمل وإضاعة الكثیر من 

  2.الطاقات التي یمكن الاستفادة منها لو أمكن عقابهم بصورة أخرى خلاف سلب الحریة

من قد بادرت إدارة السجون في العدید من الدول إلى التقلیص من هذا الإشكال، 

خلال استغلال نشاط بعض المسجونین، وذلك من خلال العمل في نظام البیئة، وكذا 

قیامهم ببعض الإعمال الیدویة إلا أنه لم یتم إیجاد عمل إلا لعدد قلیل من السجناء أما 

                                                           

.42عبد االله بن علي الخثعمي، المرجع السابق، ص   1
  

.71_69ص .عبد االله بن العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص  2
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الباقون الذین یمثلون الأغلبیة فهم یقضون بقیة المدة في السجن دون عمل مما یؤدي الى 

 1.فسیة مع كل ما یترتب عن ذلك من السلبیاتتدهور أوضاعهم الن

  تكدس السجون وتزاید معدلات العود: الفرع الثالث

لا شك أن مساوئ عقوبة الحبس قصیرة المدة لا تعود بالسلب على المحكوم علیه  

فقط والأسرة والمجتمع وإنما تتعدى آثارها إلى المؤسسات العقابیة من خلال تكدسها وازدیاد 

  ظاهرة العود 

  ظاهرة تكدس السجون: أولا

تعتبر ظاهرة ازدحام السجون نتیجة التزاید السریع لعدد النزلاء والمؤسسات العقابیة من 

أخطر المشاكل التي تواجه نظام العدالة الجنائیة في العالم، وفقا للمركز الدولي لدراسات 

أرجاء  ملیون شخص مودع في مؤسسات تأدیبیة في شتى 8,  9السجون یوجد أكثر من 

حیث أن أساس المشكلة هو وجود نظام لا یأخذ في حسابه عملیة العرض  2.العالم

والطلب، فمثلا المدارس لا تقبل فوق طاقتها الإستیعابیة، والطبیب لكي یوافق إدخال 

مریض للمستشفى لا بد من التأكد من وجود سریر فارغ، بید أن المحاكم تصدر أحكام 

لسجون إن كانت مزدحمة أم لا، إن كان فیها مكان أم لا، السجن بغض النظر عن حالة ا

                                                           

. 57إبراهیم مرابیط، المرجع السابق، ص  1
  

2
، 2010أفریل  19إلى  12مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، سلفادور البرازیل من   

  . 03ص 
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ذلك أن المحاكم ترى أن هذه لیست مشكلتها بل هي مشكلة الجهات التنفیذیة لتوفیر 

  1.السجون وأماكن جدیدة لإیواء من حكم علیهم بالسجن حدیثا

ففي فرنسا على سبیل  2الواقع أن السجون في جمیع أنحاء العالم مكتظة بالنزلاء ،

شخص، وكانت  52658م ب  1996المثال بلغ عدد المحكوم بحبسهم في أول جانفي 

 1999مكان، وبلغت نسبة ازدحام السجون في ایطالیا سنة  47360الأماكن لا تتجاوز 

، أما في الأردن فقد بلغت عام 2002عام %) 184(، وفي لبنان بلغت نسبته )137٪(

2007 )103.(%3  

ظاهرة اكتظاظ السجون السمة البارزة في أغلب المؤسسات العقابیة بالجزائر وتعد 

مؤسسة عقابیة، وهو عدد غیر كافي مقارنة بعدد المحكوم علیهم  181والبالغ عددها 

ألف قبل حوالي ستة سنوات،  32مقابل  2005ألف محبوس في سبتمبر  51المقدر ب 

مساحة التي یشغلها كل محبوس إذ لا ، مما أثر سلبا على ال%45بنسبة عود تقدر ب 

متر مربع لكل محبوس،  12متر مربع، بینما المعدل الأوروبي یقدر ب  1٫86تتعدى 

ولمعالجة هذه الظاهرة وفي إطار تطبیق برنامج إصلاح العدالة تعمل وزارة العدل على 

                                                           

.69عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص   1
  

لا یزال یقف حجر منها الجزائر، وهذا ما أده مدیر السجون مختار فلیون في وقت سابق بأن العائق الوحید الذي   2

وفي سبیل التخفیف من  2018بالك في سنة  سجین، وما 58000عثرة في وجه الإصلاح هو الإكتظاظ وذكر بوجود 

 http: //:، مقال صحفي متواجد في الموقع الالكتروني التالي 2011مؤسسة في سنة  13ظاهرة الاكتظاظ تم إنشاء 

26980 :echoroukonline . com / ara / ? news   

  على الساعة  2018فیفري  11تاریخ الدخول 

3
، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 1فهد یوسف الكساسبة، وظیفة العقوبة ودورها في الإصلاح والتأهیل، ط    

   .268، ص 2010
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ابیة مؤسسة داخل السجون وإخراج المؤسسات العق 59مؤسسة عقابیة مع ترمیم  51انجاز 

من داخل المدن وبناء مؤسسات تستجیب لمتطلبات الأمن والصحة وتطبیق البرامج 

  1.التربویة

ینجم عن ظاهرة ازدحام السجون العدید من الآثار السلبیة والتي یمكن إجمالها في 

إنتشار الأمراض لصعوبة عزل النزلاء المصابین عن الأصحاء لضیق  - : النقاط التالیة

ر للقصور في الخدمات الصحیة لأن الضغط علیها لا یساعد على المكان من جانب آخ

  2.اكتشاف النزلاء المصابین في الوقت المناسب حتى یمكن عزلهم قبل انتشار المرض

إن ازدحام السجون یشكل ضغطا على العاملین یحول دون معاملة السجناء بشكل  

ل دون انصیاع النزلاء إنساني مما یؤثر على العلاقة بین موظف السجن والسجین وتحو 

  .وتعنتهم

یؤدي ازدحام السجون إلى فشل عملیة التضییف التي تتطلب توفیر إمكانیات  - 

منها مكان فسیح إقامة النزلاء في مجموعات متجانسة اجتماعیا واقتصادیا وتعلیمیا 

  3.ومنفصلة عن المجموعات الأخرى، فتحدد لكل مجموعة برامج تأهیلیة تناسب ظروفها

  

  

                                                           

.83، ص 2009بریك الطاهر، فلسفة النظام العقابي في الجزائر وحقوق السجین، د ط، دار الهدى، الجزائر،    1
  

2 .69عبد االله بن عبد العزیز الیوسف، المرجع السابق، ص   
  

.73_70. ص.المرجع نفسه ص   3
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 تزاید ظاهرة العود: ثانیا

یقصد بالعود ارتكاب الجاني جریمة جدیدة رغم سبق الحكم علیه بعقوبة عن الجرائم 

السابقة والعود لا یعني تعدد الجرائم إذ أن التعدد هو ارتكاب الجاني لعدد من جرائم حتى 

ناتجة عن إدانته علیه في أي جریمة سابقة، وإیداعه السجن لتنفیذ عقوبة  ولو لم یتم الحكم

  1.في إحداها أو البعض منها أو جمیعها

تعتبر العقوبات السالبة للحریة القصیرة المدة سببا في زیادة معدلات العود للجریمة، 

نتیجة مشاعر الكراهیة للمجتمع التي ترسخ في أعماق المفرج عنه بسبب الآثار السلبیة 

ا النحو یغادر المحكوم علیه المؤسسة وعلى هذ 2لهذه العقوبة علیه وعلى أفراد أسرته ،

العقابیة في بعض الأحیان وهو أكثر خطورة من ذي قبل، وغالبا لا یستطیع التكیف مع 

أفراد المجتمع لا سیما إذا فقد عمله وسدت في وجهه سبل الكسب الحلال لما ینظر إلیه 

  .جتمع القدیمالمجتمع من نظرة غیر كریمة، فلا یجد سبیلا أمامه إلا العودة إلى الم

حیث یجد الترحیب هناك فلا یتهیب من دخوله مرة ثانیة، لأنه لم یعد یخشى تلك 

المؤسسة لا سیما إذا حكم علیه بعقوبة قصیرة المدة متتالیة ولعله یجد في ذلك خلاص من 

وصمة الإجرام التي تطارده، وهناك مقولة مفادها أن الإنسان یكون كما یراه المجتمع ومن 

قصیر المدة كعامل إجرامي یساهم في تحویل المجرم من مبتدئ إلى  رة الحبستبرز خطو 

                                                           
1
مصطفى عبد المجید کاره، النظام السجن كمؤسسة اجتماعیة، دراسة عن ظاهرة العود، المركز العربي للدراسات    

   37، ص 1987الامنیة والتدریب، الریاض، 

2
الجمعي وأثره على نزلاء المؤسسات العقابیة من ذوي العقوبات قصیرة المدة، رسالة  ونیان عبید السبیعي، النظام   

    .118، ص 2007ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الریاض، 
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إن العقوبة : "عائد أكثر خطورة، وبهذا الصدد یقول عالم القانون الفرنسي فرانسو فوکار

ولهذا فالسبب  1،"عاملا من شأنه تعمیق السلوك الإجرامي السالبة للحریة قصیرة المدة تعد

مة هو وضع شخص في بیئة مغلقة لمدة زمنیة معینة، إذ كشفت الرئیسي للعودة إلى الجری

بعض الدراسات المیدانیة في التشریعات المقارنة أنه لتقلیص ظاهرة العود إلى الجریمة 

یجب على مختلف التشریعات الجنائیة اعتماد أسالیب تنفیذ العقوبات خارج البیئة المغلقة 

  2.الخ... لتنفیذكالإفراج الشرطي والاختبار القضائي ووقف ا

وفي الأخیر نشیر إلى أنه في ضوء الآثار السلبیة المختلفة والمتنوعة لعقوبة الحبس 

قصیرة المدة ذهب بعض من أعداء هذه الأخیرة إلى قول بعدم جدواها وبعدم أحقیتها بالبقاء 

ي في الأنظمة العقابیة الحدیثة، ودعوا إلى وجوب إلغائها لتحاشي أضرارها ومساوئها الت

  3.باتت تشكل مركز الآلام والأوجاع لهذه الأنظمة والعدالة الجنائیة ككل

أما موقف المشرع الجزائري وبالعودة لقانون العقوبات والقوانین المكملة له نجد 

نصوص تتضمن بكثرة عقوبات قصیرة المدة مما یبین أنها منتشرة على نطاق واسع، إذا 

هذا النوع من العقوبات غیر أنه سایر الاتجاه الثاني فإنه لم یتبنى الموقف القاضي بإلغاء 

وحاول هو بدوره التقلیل من ) الأخذ بعین الاعتبار الانتقادات الموجهة لهذه العقوبة(

                                                           
محمد الوریكات، مدى صلاحیات الغرامة بوصفها بدیلا لعقوبة الحبس قصیرة المدة في التشریع الأردني والمقارن  1

   1046، ص 2013مجلة جامعة النجاح للأبحاث كلیة الحقوق جامعة عمان الأهلیة الأردن، العدد الخامس، 

 
2
 ALVARES Josefina , « prison et récidique », Revue de science criminelle, paris 

2008 , p 667. 
3
وفي هذا السابق أعلن وزیر العدل السابق محمد شرقي خلال ندوة )93. (306.رضا معیزة، المرجع السابق، ص  

عملیة حول بدائل العقوبات السالبة للحریة وبالتعاون مع جامعة وبالتعاون مع جامعة الأمیر نایف للعلوم الأمنیة، 

   2012عقدت بتاریخ 
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بالإضافة إلى نظام وقف  2009سلبیاتها متبنیا في ذلك نظام العمل النفع العام في سنة 

التشریعات الجنائیة المقارنة التي تنبت  التنفیذ كبدیلین للحبس قصیر المدة وهذا على غرار

  1.العدید من البدائل

ما یمكن قوله له، أن مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة تفوق بكثیر محاسنها 

وفوائدها، مما یؤكد هذه العقوبة تفسد المحكوم علیه بدلا من إصلاحه فهي دون قیمة 

الخ، ومن شأن هذه العقوبة البدیلة تجنب ... في قضایا مخالفة القوانین المرور  .عقابیة

مقابل صحي بعنوان الحكومة . اعتماد العقوبات الكلاسیكیة التي تخلف بیئة قد تكون المدة 

  2دیلة، ننظر الموقع الالكتروني الثانيعقوبة من مساوئ العقوبات قصیرة بتحضر لاستبدال 

  

  

  

  

  

                                                           
1
عن إعداد المشروع عقابي جدید یرتكز على فكرة المشاركة الحرة للمحكوم المقترحة في مشروع التعدیل  11/  12  

المقبل عقوبة السوار الالكتروني وتوسیع الغرامة المالیة والأحكام موقوفة النفاذ مع إمكانیة تقیدها بعقوبة مانعة للنشاط 

 الاقتصادي، والسحب النهائي لرخص السابقة
.  

2 http / / www ; elkhabar . com / 313928 . Html 

10.40على الساعة   2018 /12/03 تاریخ الدخول  
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 خلاصة الفصل

نستخلص مما سبق أن العقوبة السالبة للحریة تفتقر إلى تعریف تشریعي ومما أثار 

الخلاف بین الفقهاء بهذا الخصوص، وانتهى بهم المطاف إلى وضع معیار موضوعي 

بالنظر إلى إمكانیة تطبیق البرامج التأهیلیة والأخلاقیة خلال مدة العقوبة المحكوم بها أم 

لحریة قصیرة المدة تنفرد بمجموعة من الخصائص خاصة بها وأن العقوبة السالبة ل .لا

بالإضافة إلى التي تشترك بها مع باقي العقوبات الأخرى، ولكن في مقابل ذلك تتمیز بكثرة 

مثالبها ومساوئها واستحواذها على حیز كبیر في التشریعات الجنائیة الحدیثة وخصوصا 

رة التضخم التشریعي ونظریة الظروف التشریع الجزائري والسبب في ذلك یعود إلى ظاه

المخففة والسلطة التقدیریة الممنوحة للقاضي وما یترتب علیه من نزول العقوبة إلى حدها 

الأدنى، وتناولنا إشكالات هذه العقوبة من آراء مؤیدة ومعارضة حول إبقاءها والغائها كما 

تخلفه من آثار سلبیة عدیدة تطرقنا الى مساوئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، وما 

، وكذلك بالنسبة )على جمیع المستویات على المستوى النفسي والعضوي للمحكوم علیه

لأسرته، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الوخیمة، كل هذه المساوئ جعلت 

تشریع العدید من الدول تسعى إلى إیجاد أنظمة عقابیة بدیلة تحل محل هذه العقوبات، وال

 .الجزائري جاء ببدیل جدید وهو المراقبة الالكترونیة وهذا ما سیتم دراسته في الفصل الثاني



  
  

  :الفصل الثاني
   

 لمراقبةل الإطار المفاھیمي 

الإلكترونیة كبدیل للعقوبة 
  السالبة للحریة قصیرة المدة
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في الفصل الأول الآثار الجسیمة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، فقد أضحت  نارأی

ة، وغیر إنسانیة في معاملة المجرم من جهة أخرى، هجر قادرة على الحد من الجریمة منغی

، وتزایدت الآراء المناهضة لهذه )العقوبة(وهو ما جعلها عاجزة عن تحقیق الغرض من وجودها 

العقوبة وضف إلى ذلك فإن من أهم الأمور المسلم بها، عدم فعالیة المؤسسات العقابیة في 

جناة وتأهیلهم، ووقایة المجتمع من الجریمة، القیام بمهامها الأساسیة المتمثلة في إصلاح ال

حیث أصبحت النظرة الحالیة للمؤسسات العقابیة، تنطلق من كونها أماكن لتعلیم السلوك 

للإصلاح والتقویم، فهي غیر مناسبة كمكان  اجتماعیةالمنحرف، بدلا من أن تكون مؤسسات 

 .لتنفیذ العقوبة

لمعاصرة بدائل للعقوبات السالبة للحریة من أجل ذلك تبنت معظم الأنظمة العقابیة ا

قصیرة المدة، فهي متعددة ومتنوعة، تعاقبت علیه كافة التشریعات، فهناك نظام العمل لصالح 

النفع العام ونظام إیقاف تنفیذ العقوبة ونظام الوضع تحت الاختبار ونظام تجزئة العقوبة وكذلك 

  .نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیة

في هذه الدراسة أن نظام المراقبة الالكترونیة الذي یعتبر واحد من أهم بدائل  ما یهمنا

العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، وإحدى البدائل المستحدثة في السیاسة العقابیة، كما ویعد 

أهم وأبرز تطبیقات التطور العلمي العقابي الذي أظهر ضرورة إیجاد بدائل لهذه العقوبات غیر 

هذه الوسیلة،  استخداملیب العقابیة التقلیدیة، حیث لجأت العدید من الدول المتقدمة إلى الأسا
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لأن التجربة أثبتت الدور الفعال الذي تحققه في درء مساوئ العقوبات السالبة للحریة قصیرة 

  .المدة، وهو الأمر الذي لفت انتباه المشرع الجزائري لتبني هذا النظام

) المبحث الأول(ل إلى دراسة ماهیة المراقبة الإلكترونیة سوف نتطرق في هذا الفص

  ).المبحث الثاني(والمراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري 

  ماهیة المراقبة الالكترونیة : المبحث الأول

یعتبر نظام المراقبة الالكترونیة سواء كان وسیلة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة 

بدیلة للحبس المؤقت من أهم ما افرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره المدة أو وسیلة 

على السیاسیة العقابیة المعاصرة التي أخذت به، والوضع تحت المراقبة الالكترونیة هو أحد 

الأسالیب المبتكرة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة خارج أسوار السجن في الوسط 

الأسلوب على السماح للمحكوم بالبقاء في منزله، لكن تحركاته محدودة ومراقبة  الحر، ویقوم هذا

بواسطة جهاز الساعة أو السوار مثبت في معصمه أو في أسفل قدمه، ومن هنا جاءت تسمیة 

  .كما یدعوه عدد غیر قلیل من العاملین في الوسط العقابي" السوار الالكتروني"هذا الأسلوب 

اقبة الالكترونیة یتطلب أن نحدد مفهومه كمطلب الأول، ثم ذاتیة أن تحدید ماهیة المر 

المراقبة الالكترونیة كوسیلة للحد من العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، كمطلب ثاني ثم 

  .نناقش في المطلب الثالث شروط التطبیق المادیة والفنیة
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  المراقبة الالكترونیة تعریف: المطلب الأول

 -راقبة الإلكترونیة على تنفیذ العقوبة بطریقة مبتكرة خارج أسوار السجن یقوم نظام الم 

في الوسط الحر بصورة ما یسمى السجن المنزلي، یتضمن هذا الأسلوب نظاما إلكترونیة 

للمراقبة عن بعد، بموجبه یمكن التأكد من وجود أو غیاب الشخص عن المكان المخصص 

لمحكوم علیه بالبقاء في منزله، لكن تحركاته لإقامته بموجب حكم قضائي، حیث یسمح ل

  ).السوار الإلكتروني( محدودة ومراقبة، بمساعدة جهاز مثبت في معصمه أو في قدمه 

  التعریف الفقهي و القانوني :الفرع الأول

الأمر  تعددت المفاهیم التي أطلقت على نظام المراقبة الالكترونیة، وإن كانت في آخر 

إحدى العقوبات  باعتبارهاتصب كلها في معنى واحد، حیث یلقى نظام المراقبة الإلكترونیة 

  .كبیرا بین الدول اجتماعیاالبدیلة تقبلا 

 التعریف الفقهي: أولا

المراقبة الإلكترونیة هي إلزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال 

الناحیة الفنیة بوضع أداة إرسال على ید المحكوم علیه تشبه ساعات محدد، ویتحقق ذلك من 

الساعة،  الساعة وتسمح لمركز المراقبة من كمبیوتر مركزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم علیه
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تسمح لمركز المراقبة من كمبیوتر مرکزي بمعرفة ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في المكان 

  1لقائمة على التنفیذ أم لا والزمان المحددین بواسطة الجهة ا

وغالبا  –یقصد به أیضا إلزام المحكوم علیه به أو الخاضع له بالتواجد في مكان محدد 

خلال أوقات محددة من الیوم، على أن یتم السماح له بممارسة حیاته بصورة  -في منزله 

شراء متطلبات اقي أوقات الیوم، فیسمح له بالتوجه لعمله و طبیعیة، في إطار قواعد معینة، ب

وسائط إلكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لها خلال فترة  استخداموأیضا عرفت بأنها  2.شتهیمع

زمنیة محددة في المكان والزمان السابق المتفق علیه ما بین هذا الأخیر والسلطة القضائیة 

التأكد عن وجود أو كما عرفها بأنها نظام إلكترونیة للمراقبة عن بعد بموجبه یمكن  3. الآمرة بها

غیاب شخص عن المكان المخصص للإقامة بموجب حكم قضائي، حیث یسمح للمحكوم علیه 

  4.لكن تحركاته محدودة ومراقبة بمساعدة جهاز في معصمه أو أسفل قدمه بالبقاء في منزله

من خلال هذه التعاریف نستنتج أن نظام المراقبة الإلكترونیة هي أحد البدائل الرضائیة 

یلزم المحكوم علیه الإقامة في منزله أو في محل إقامته خلال فترة عقوبته، ولابد من حكم  أین

قضائي ونص تشریعي ل تنفیذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، حیث یتم مراقبته بواسطة 

                                                           
1
، دار النهضة العربیة 2عمر سالم، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج السجن، ط   

   .1، ص 2005القاهرة،

2
أیمن رمضان الزیني، الحبس المنزلي، نحو مفهوم حدیث الأسالیب المعاملة العقابیة والعقوبات البدیلة لسلب الحریة في   

  . 04، ص 2005، دار الطباعة بالهرم، مصر، 1السجون، ط 

3
 ، ص2009رة، ، دار النهضة العربیة، القاه1أسامة حسنین عبید، المراقبة الجنائیة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، ط   

 6-5  

 
4
صفاء أتاني، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة في السیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة،   

   .150-149، ص 2009، العدد الأول، كلیة الحقوق جامعة دمشق، سوریا، 25المجلد 
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جهاز إرسال یوضع على ید المحكوم علیه أو قدمه، یمكن المؤسسة العقابیة من التأكد من 

 الاحتكاكالسجن، ویمكن المحكوم علیه تجنب التلوث الإجرامي، وخطر  بة خارجتنفیذه العقو 

  .بالمسجونین في حال حكم علیه بالحبس

 التعریف القانوني: ثانیا 

أقرت العدید من التشریعات المعاصرة الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونیة بالسوار 

انین العقابیة، وحتى النصوص العقابیة الإلكتروني وتنوعت آلیات تنفیذه، غیر أن أغلب القو 

الخاصة، والإجرائیة، تهتم بصورة أساسیة بتوضیح كیفیات تطبیق هذا النظام، وشروطه 

  1.دون تقدیم تعریف له وإجراءاته

المؤرخ في  01-18مكرر من القانون  150أما المشرع الجزائري فقد عرفها في المادة 

المتضمن قانون  2005فبرایر  16المؤرخ في  04-05المتمم للقانون رقم  2018ینایر  30

إجراء یسمح بقضاء المحكوم علیه "تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بأنها 

  2.كل العقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقابیة

                                                           

1 .17-1.ص.أسامة حسنین عبید، المرجع السابق، ص 
  

ج ر عدد  2005فبرایر سنة  06ذي الحجة الموافق  27المؤرخ في  04-05مكرر من القانون رقم  150أنظر المادة    2

 30الموافق  1439جمادى الأول عام  12المؤرخ في  01- 18، المتمم بالقانون رقم 2005مارس  13الصادرة في  12

   .اج الاجتماعي للمحبوسین، والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدم2018ینایر سنة 
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یتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة فیحمل الشخص المحكوم علیه طیلة المدة 

لسوار إلكتروني یسمح بمعرفة تواجده في مكان تحدید الإقامة  1مكرر  150رة في المادة المذكو 

  2".المبین في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبیق العقوبات

  جوهر نظام المراقبة الإلكترونیة: ثالثا

من خلال التعریفات السابقة الفقهیة والقضائیة، سوف نبرز أهم صفات المراقبة 

  3:الإلكترونیة

الأدوات التكنولوجیة  استعمالوذلك من خلال : هو عبارة عن جهاز إلكتروني -

جهاز إرسال : الحدیثة وتوظیفها في المراقبة الإلكترونیة، ویظهر ذلك جلیا في كونه یتكون من

  .وجهاز استقبال وإعادة إرسال أو جهاز كمبیوتر

لا یمكن تطبیقها ومباشرتها إلا بطلب من المعني بالأمر : على ركن الرضا احتواءه - 

  . أو بالحصول على موافقته الشخصیة أو بموافقة ولي أمره إذا كان قاصرا

فلبد أن یصدر حكم الوضع تحت المراقبة : ضرورة صدوره من جهة قضائیة -

ي تتابع تنفیذه، وذلك بمساعدة الإلكترونیة من طرف القضاء، كما أن السلطة القضائیة هي الت

  .أجهزة أخرى

                                                           
1
) 3(في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتها ثلاث "...  04-05من القانون  1مكرر  150أنظر المادة   

  . ، المرجع نفسه."سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

، المرجع نفسه04-05أنظر القانون رقم     2  
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یجب على الخاضع لها  التزاماتحیث تحتوي على : كونه یقید حریة الفرد - 

أخرى  لتزاماتا، كعدم مغادرة البیت أو أي مكان آخر یعینه له القاضي، بالإضافة إلى احترامها

  . محددة قانونا وقضاء

مدة العقوبة  استنفاذمدة، فینتهي بعد أي أنه یعتبر محدد ال: مرتبط بشرط المدة -

 .المحكوم بها علیه

  خصائص نظام المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثاني

السوار  باستعمالیجب أن نشیر إلى أنه ما یهمنا دراسته هو المراقبة الإلكترونیة  

الإلكتروني بحیث أنه هي التقنیة التي تطرق إلیها المشرع الجزائري والتي طبقها، ودلیل ذلك 

وهو  ألاورة الإلكترونیة اللازمة لتطبیق هذا النظام، ورغم وجود أسلوب آخر طالدولة للأس اقتناء

ذلك سوف نعرض ل. الأقمار الصناعیة، إلا سنستغني عن دراسته باستعمالالمراقبة الإلكترونیة 

  : السوار الإلكتروني، وهي باستعمالفقط خصائص المراقبة الإلكترونیة 

كسر أو  استحالةویكمن سر هذه الخاصیة في : Inviolabilité للاختراقمضاد  -

 . فتح هذا السوار أو حتى نزعه أو تعطیله

 أین یمكن للسلطات المكلفة بالرقابة كشف: Détectabilitéقابل للكشف  - -

 .وتحدید موقع حامل السوار حتى ولو على مسافة بعیدةمكان 
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فلا  احترافیةبحیث أن السوار یقوم بعمله بكل : fiabilitéیعتبر مصدر موثوق  -

فهو آلة ویمكن أن یتعرض  شيءیمكن مثلا أن یخطئ في موقع شخص ما، ولكن رغم كل 

 . لأعطاب

یود والالتزامات رغم الق:  Respect de la vie privéإحترام الحیاة الخاصة  -

 1.التي تفرضها إلا أنها تحترم الحیاة الشخصیة للخاضع للمراقبة الإلكترونیة

  الطبیعة القانونیة لنظام المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثالث

الفقه الجنائي حول طبیعة القانونیة لنظام المراقبة الإلكترونیة ما بین اتجاهین  اختلف 

الأول یرى أن هذا النظام هو إجراء احترازي، في حین یرى الاتجاه الثاني أن نظام المراقبة 

  :الإلكترونیة یعتبر عقوبة جنائیة، وفیما یلي نستعرض وجهة نظر لكل إتجاه

  )الاتجاه الأول(الإلكترونیة إجراء احترازي نظام المراقبة : أولا 

یرى أنصار هذا الاتجاه أن نظام المراقبة الإلكترونیة یحمل في طیاته صفات  -

التدابیر الاحترازیة لأنه ذو طابع تأهیلي اصطلاحي، یهدف إلى وقایة الفرد من الوقوع مجددا 

أسلوب لوقایة  الفاسد، وهوفي مستنقعات الجریمة كما یسعى إلى تجنیبه مخاطر مجتمع السجن 

                                                           
1
كباسی عبد االله، وقید وداد، المراقبة الالكترونیة باستعمال السوار الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستیر، في القانون    

  . 22، ص2017الجنائي، تخصص الجرائم المعاصرة والسیاسة الجنائیة، جامعة برج باجي مختار، عنابة، 
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المجتمع من السلوكیات المنحرفة التي تنحر كیانه، فهو على ذلك یطبق وفقا للاعتبارات الفرد 

  1. والمجتمع معا

  )الاتجاه الثاني(نظام المراقبة الإلكترونیة عقوبة جنائیة : ثانیا        

وقد اتجه جانب آخر من الفقه الجنائي إلى القول إن نظام المراقبة الإلكترونیة عقوبة 

جنائیة محضة، لا تحمل صفات التدابیر الاحترازیة، وهي تنطوي على معنى العقوبة من خلال 

وإكراه، ویتفق الرأي السابق مع اتجاه مجلس الشیوخ الفرنسي الذي رأى  وإیلامما تحمله من ردع 

م المراقبة الإلكترونیة إجراء مقید لحریة الإنسان في التنقل، فضلا عما یسببه من نظا أن

  2.اضطرابات في الحیاة الأسریة

  ة السالبة للحریة قصیرة المدةبذاتیة المراقبة الإلكترونیة للحد من العقو   :المطلب الثاني

سبق أن وضحنا أن المراقبة الإلكترونیة هي طریقة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج  

مؤسسة العقابیة، ویستفاد من ذلك أنها تختلف عن بدائل العقوبة الأخرى، وتشترك معها تقریبا 

في نفس الوظائف، ومن هنا یكون من الملائم توضیح خصوصیته واستقلالیته مقارنة بغیره من 

، وإیقاف تنفیذ العقوبة )الفرع الأول(نظام الحریة النصفیة : ت والأنظمة الشبیهة، أهمهاالآلیا

) الفرع الرابع(الفرع الثالث الإفراج المشروط (، ونظام العمل للمنفعة العامة )الفرع الثاني(

  .باعتبارها من الآلیات المستعملة في التشریع الجزائري

                                                           
1
، كلیة الحقوق، 63الإلكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن، مجلة الشریعة والقانون، عدد رامي متولي القاضي، نظام المراقبة  

   .290، ص2015جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

.292رامي متولي القاضي، المرجع السابق، ص   2
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  .ونظام الحریة النصفیة المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

نظام الحریة النصفیة أحد نظم التفرید القضائي للعقوبة، عرفه المشرع الجزائري في  

قانون تنظیم السجون، على أنه وضع المحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج  104المادة 

 1.المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا، ودون حراسة أو رقابة الإدارة لیعود إلیها مساء كل یوم

المحبوس وفق الشروط المحددة قانونا لتمكینه من تأدیة عمل، أو مزاولة دروس في  ویستفید منه

 2.التعلیم العام أو التقني، أو متابعة دراسات علیا أو تكوین مهني

تتشابه المراقبة الإلكترونیة مع نظام الحریة النصفیة في إتاحتهما الفرصة للمحكوم علیه 

خلال فترة العقوبة، بالإضافة  الاجتماعیةبالتزاماته  الممارسة أمور حیاته الیومیة والوفاء

إلا أنهما یختلفان من حیث صلتهما بالعقوبة  .قضاء الحكم بإصدار الحكم بهما لاختصاص

السالبة للحریة وفي حین أن تنفیذ المراقبة الإلكترونیة یتم من خلال المجتمع، وتنقطع صلته 

بالتالي المحكوم علیه به والخاضع له وأفراد كعقوبة تماما بالسجن كمؤسسة عقابیة ویجنب 

للعقوبة السالبة للحریة، أما المحكوم  والاقتصادیة والاجتماعیةأسرته وعائلته، الأضرار النفسیة 

ه السبب الذي صدر بناءا علی انتهاءعلیه في نظام الحریة النصفیة یعود إلى السجن عقب 

 إمكانیةأیضا یختلفان من حیث طبیعتهما ومدى  و 3.الحكم متضمنا تطبیق هذا النظام

                                                           

، المرجع السابق04- 05من القانون رقم  104أنظر المادة  
 1

  

2
تمنح الإستفادة من نظام الحریة النصفیة، وفق الشروط المحددة : التي تنص على 04-05القانون من  105أنظر المادة   

، "في هذا القسم لتمكینه من تأدیة عمل، أو مزاولة دروس في التعلیم العام أو التقني، أو متابعة دراسات علیا أو تكوین مهني

  .المرجع نفسه

 
  .13أیمن رمضان الزیني، المرجع السابق، ص    3
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استخدامها كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة، فالمراقبة الإلكترونیة یمكن أن تكون لها طبیعة 

العقوبة، وبالتالي یمكن استخدامها بكل فعالیة كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة القصیرة 

التفرید القضائي للعقوبة ولیست له طبیعة العقوبة،  نظام المدة، أما نظام الحریة النصفیة أحد

  1.وبالتالي لا یمكن استخدامه كعقوبة بدیلة للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة

  .المراقبة الإلكترونیة وإیقاف تنفیذ العقوبة: الفرع الثاني

لم یحظ نظام إیقاف تنفیذ العقوبة بتعریف تشریعي، فبقیت هذه المهمة متروكة للفقه  

ف متعددة ولكنها ذات مضمون واحد، ویمكن تعریفه بأنه تعلیق تنفیذ الحكم یالذي قدم تعار 

سنوات، من تاریخ صدور الحكم أو القرار من المحكمة ) 5(بالحبس، أو الغرامة خلال خمس 

بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون  م یكن المحكوم قد سبق الحكم علیهأو المجلس، إذا ل

العام، لكن إذا صدر علیه حكم جدید بالإدانة بعقوبة الحبس في جنحة أو السجن في جنایة 

  2.فیلغى الإیقاف، وتنفذ علیه العقوبة الأولى والثانیة ویستحق عقوبات العود

ظام وطبقه على الحبس والغرامة على حد سواء منذ لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الن

  المؤرخ في 155-66صدور قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

                                                           
  .13 المرجع نفسه، ص  1

- 495 ص،2008طبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني، دیوان الم  2

496.  
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، حیث أجاز للقاضي بتعلیق تنفیذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي 1966/06/08

 ، وهذا ما یتضح من خلال1بهما، وأوقف ذلك على شروط معینة ورتب على ذلك آثار محددة 

  2.ج. ج.إ.ق 595إلى  592المادة 

یتشابه نظام إیقاف تنفیذ العقوبة مع نظام المراقبة الإلكترونیة في أن كلا النظامین 

یسعیان إلى تجنیب المحكوم علیه وأفراد أسرته مخاطر وأضرار الزج في السجن وما یترتب 

  3.على ذلك من سلبیات یتعرض لها السجین وأفراد أسرته

ف التنفیذ عن نظام المراقبة الإلكترونیة في أن إیقاف التنفیذ یفترض یختلف نظام إیقا

تعلیق تنفیذ العقوبة على شرط خلال فترة یحددها القانون، وبالتالي فإن العقوبة لا تنفذ بمرور 

المحددة لذلك، ویبرز هذا الأمر فزقا واضحا بین وقف التنفیذ والمراقبة الإلكترونیة،  الفترة

التنفیذ بمثابة تعلیق لهذا  نفیذا للعقوبة السالبة للحریة خارج السجن بینما إیقاففالأخیرة تمثل ت

  4.التنفیذ

  

  

  

                                                           

.351 ، ص2009، دار هومة، الجزائر، 8ط أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام،     1
  

. ، المرجع السابق155- 66من الأمر رقم  595إلى  592أنظر المواد من    2
  

.21 أیمن رمضان الزیني، المرجع السابق، ص  3  

38عمر سالم، المرجع السابق، ص   4
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  .المراقبة الإلكترونیة ونظام العمل للمنفعة العامة :الفرع الثالث

یقصد بالعمل للمنفعة العامة إلزام المحكوم علیه بإتمام عمل دون مقابل لمصلحة  

المجتمع بدلا من دخوله السجن، وذلك خلال مدة معینة تحددها المحكمة في قرارها بفرض هذا 

ق ع التي تنص  1مکرر  5المادة  01_09أخذ به المشرع الجزائري بموجب القانون  1.النظام

للجهة القضائیة أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقیام المحكوم علیه یمكن : "كما یلي

ساعة ) 600(ساعة وستمائة ) 40(بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بین أربعین 

، وتحت ..."شهرا) 18(عن كل یوم حبس في أجل أقصاه ثمانیة عشر ) 02(بحساب ساعتین 

یتشابه العمل للمنفعة  2.ج.ع.من ق 2تین گمکرر اوعلیها في الماد شروط معینة المنصوص

العامة مع المراقبة الإلكترونیة كوسیلة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة في أنهما بدیلان 

للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، وفي أنهما یجنبان المحكوم علیه وأفراد أسرته وعائلته 

السلبیة المتعددة للعقوبة السالبة للحریة، والتي لا ینتهي والإقتصاد القومي للمجتمع الأضرار 

المجال الزمني لتأثیرها بنهایة مدة تنفیذ العقوبة، بل إن التأثیر السلبي لتلك العقوبة یتخطى هذا 

بعتاة  لاختلاطههما یجنبان علیه الآثار السلبیة المدى الزمني إلى ما هو أبعد من ذلك، كما أن

مین في الحد من معدلات تكدس السجون ابالإضافة إلى فعالیة كلا النظ المجرمین في السجون،

ومع ذلك یختلف نظام العمل للمنفعة العامة والمراقبة  3.وتقلیل نسبة العود إلى الجریمة

                                                           
1

محمد سیف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحریة في التشریعات الجنائیة الحدیثة، كلیة الحقوق الإسكندریة،   

  . 390، ص 2004مصر، 

.، المرجع السابق165-66من الأمر رقم  2و 1مكرر 5أنظر المادة   2
  

3
  .10أیمن رمضان الزیني، الحبس المنزلي، المرجع السابق، ص   
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تنفیذ كلا النظامین، سواء من الناحیة  آلیةالإلكترونیة في بعض الأمور الفنیة التي تتطلبها 

سواء من ناحیة الجهة المسؤولة عن تنفیذ كلا ، كلا النظامین الجهة المسؤولة عن تنفیذ

الأساس القانوني الذي یستند إلیه أي منهما، وكذلك آلیات تطبیق النظامین، فنجد  النظامین أو

 1.أن المراقبة الإلكترونیة تعتمد بالمقام الأول في تنفیذها على الوسائل التكنولوجیا الحدیثة

  الإلكترونیة ونظام الإفراج المشروطالمراقبة  :الفرع الرابع

 انقضاءیقصد بالإفراج المشروط إطلاق سراح المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة قبل  

المفروضة  بالالتزاماتالمدة التي صدر بها الحكم إطلاقا مقیدا للحریة ومعلقا على شرط الوفاء 

  2.وتختلف هذه المدة التي یجب علیه أن یقضیها في المؤسسة العقابیة من تشریع إلى آخر

تتحدد بنصف العقوبة إذا كان مبتدئ، وثلثیها إذا  الاختبارففي التشریع الجزائري فترة 

كان معتاد الإجرام، وفي هذه یجب أن لا تقل العقوبة عن سنة، في حین المحبوس المحكوم 

  3.سنة سجنا 15من هذا النظام إلا بعد قضائه فعلیا  الاستفادةبعقوبة المؤبد لا یمكنه علیه 

یتشابه نظام الإفراج المشروط والمراقبة الإلكترونیة، في إتاحتهما الفرصة للمحكوم علیه 

ن والأسریة والعائلیة وفي تنفیذ جزء م الاجتماعیةالمباشرة شؤون حیاته الیومیة والوفاء بالتزاماته 

العقوبة بعیدا عن السجن ومن خلال المجتمع، بما یساعد على اندماجه في النسیج 

                                                           
1
ص  2016عز الدین الباز علي، نحو مؤسسات عقابیة حدیثة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، علي  

410.   

.22-21عمر سالم، المرجع السابق، ص   2
  

. ، المرجع السابق04-05الفقرة الثانیة والثالثة والرابعة من الأمر 134المادة   3
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یختلف نظام المراقبة الإلكترونیة عن نظام الإفراج المشروط في أن نظام المراقبة  1.الاجتماعي

الإلكترونیة وبحسب ما یراه البعض یتضمن قدرا أكبر من المساس بالحریة عنه في حالة 

، فإذا كان كلا النظامین یتضمنان تقییدا للحریة إلا أن حجم هذا التنفیذ یزید الإفراج المشروط

في حالة المراقبة الإلكترونیة عنه في الإفراج المشروط، كما أن الإفراج المشروط هو أحد 

بالعقوبة السالبة  ارتباطهأسالیب المعاملة العقابیة التي تتم خارج إطار المؤسسة العقابیة مع 

أو مكافأة على حسن سلوك المحكوم علیه داخل السجن، وبالتالي فهو  و یتم كمنحةللحریة، فه

للمعاملة العقابیة التي كانت تتم داخل السجن، فهو  امتدادتطور لأسلوب المعاملة العقابیة أو 

  2.آلیات حدیثة تعتمد على العلم والتكنولوجیا باستخدامتقیید الحریة بدون أسوار السجن 

  المراقبة الإلكترونیة وفق التشریع الجزائري: المبحث الثاني

تجسدت  2000شهد قطاع العدالة في الجزائر جملة من الإصلاحات منذ بدایة سنة  

في اعتماد إستراتجیة على المدى المتوسط والطویل، مع وضع أولویات ارتكزت على تعزیز 

تكوین القضاة والعاملین في مجال العدالة، ومراجعة الهیكلة التشریعیة بتعدیل القوانین الموجودة 

والاتفاقیات الدولیة التي التزمت بها الجزائر واعتماد نصوص جدیدة، كما اعتبرت بغیة ملائمتها 

عصرنة العدالة وإصلاح نظام السجون من الأهداف الأساسیة التي شملها برنامج الإصلاح، 

وهو ما تجسد في إدراج الوسائل الإلكترونیة لتسییر بعض الخدمات وإدماج المراقبة الإلكترونیة 

                                                           
  .17بق، ص أیمن رمضان الزیني، المرجع السا 1

  .411علي عز الدین الباز علي، المرجع السابق، ص 2
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المتمم  2005فیفري  06المؤرخ في  04-05فإنه وبموجب القانون  .ائيفي العمل القض

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  2018جانفي  30المؤرخ في  01-18بالقانون 

الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، المشرع الجزائري من المحكوم علیهم بقضاء كل العقوبة أو 

لدراسة الوضع تحت  .ذلك بحمل سواء إلكترونيجزء منها خارج المؤسسة العقابیة، ویتحقق 

المراقبة الإلكترونیة في التشریع الجزائري اقتضى علینا دراسة الشروط الفنیة والمادیة للوضع 

، والتزامات الخاضع للمراقبة )المطلب الأول(تحت المراقبة الإلكترونیة وكذلك الشروط القانونیة 

، وبینا مزایا وعیوب هذا )المطلب الثاني(الالكترونیة  الالكترونیة وإلغاء الوضع تحت المراقبة

  ).المطلب الثالث(النظام 

  شروط الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: المطلب الأول

التطبیق نظام المراقبة الإلكتروني عملیا أي على أرض الواقع، لبد من توفر شروط  

، ضف إلى ذلك مجموعة شروط )، مركز المراقبةالاستقبالالسوار الإلكتروني، جهاز (فنیة 

مادیة وقانونیة التي یتعین توافرها لإصدار أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة وهو ما 

الفرع (الشروط الفنیة والمادیة  لتبیان هذه الشروط سوف نعرض .المشرع الجزائري اشترطه

  ).، والشروط القانونیة الفرع الثاني)الأول

   الشروط الفنیة والمادیة: لالفرع الأو

لتطبیق المراقبة الإلكترونیة لابد من توفر مجموعة من الشروط التقنیة والتي هي عبارة 

أحد  انفصالعن مجموعة الأجهزة المتصلة فیما بینها للوصول إلى المراقبة الإلكترونیة، حیث 
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تطبیقها،  استحالةعن الآخر یحول دون السیر الحسن للمراقبة الإلكترونیة أو حتى  الأجهزة

وكذلك بعض الشروط المادیة التي هي مرتبطة بمحیط الشخص، حیث یتم البحث في ما إذا 

  .كان الوضع الحالي للشخص ملائم للمراقبة الإلكترونیة

  الشروط الفنیة: أولا 

تقنیات متصلة فیما بینها بواسطة إشارات لاسلكیة  تنحصر هذه الشروط الفنیة في ثلاثة

  :مما یساعد على إبقاء الشخص الخاضع لها ضمن مجال المراقبة، وهذه الشروط هي

  السوار الإلكتروني. 1 

وهي عبارة عن جهاز إلكتروني یشبه ساعة الید كبیرة الحجم، یتم تصمیمها بحیث 

تكون مضادة للصدمات ومضادة للماء، وصنعت خصیصا لكي لا تعرقل النشاط الیومي 

للخاضع للمراقبة ویمكنه حتى ممارسة الریاضة دون أي عائق، ویتم تثبیت هذا السوار في 

اق ویتم تركیبها بمجرد صدور الأمر القضائي بالخضوع معصم الخاضع للمراقبة أو أسفل الس

مدة العقوبة تحت نظام  استكمالللمراقبة الإلكترونیة أو عقب الإفراج عن السجین في في حالة 

المراقبة الإلكترونیة وحتى انتهاء مدة العقوبة، ویقوم السوار الإلكتروني بمهمة إرسال إشارات 

ق مكاني معین، وفي حالة خروج الخاضع للمراقبة عن هذا لاسلكیة إلى وحدة المراقبة في نطا

  1.النطاق تنقطع تلك الإشارات

  
                                                           

  .416 على عز الدین الباز على، المرجع السابق، ص  1
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   :أو المراقبة الاستقبالوحدة   -2

أو  هي عبارة عن جهاز یوضع في المكان المعد للمراقبة، سواء كان محل الإقامة 

استقبال محل العمل ویتصل بخط تلیفوني ثابت ومصدر للكهرباء، ویقوم هذا الجهاز بمهمة 

وإعادة إرسالها إلى الكمبیوتر المركزي ) السوار الإلكتروني(الإشارات الواردة من جهاز الإرسال 

عن عملیات المراقبة الإلكترونیة وذلك بصفة  الموجود في المؤسسة العقابیة أو المركز المسؤول

اق تلقي تلك مستمرة وعند فقدان الجهاز لهذه الإشارات نتیجة خروج الخاضع للمراقبة عن نط

تلقائیا بإرسال إشارات  الاستقبالالإشارات وهو النطاق المكاني المحدد للمراقبة، تقوم وحدة 

   1.تحذیریة إلى الكمبیوتر المركزي

 مركز المراقبة. 3

 الاتصالاتوهو المركز الرئیسي الذي یستقبل جمیع الإشارات ویتضمن أجهزة 

اللاسلكیة اللازمة لحسن إدارة عملیة المراقبة الإلكترونیة، ویقوم مركز المراقبة بتلقي الإشارات 

في أماكن المراقبة المختلفة، ثم یقوم بمقارنتها بالحدود الزمنیة التي  الاستقبالالواردة من وحدة 

بتحدید نوع وطبیعة یجب أن یلتزم بها الخاضع للمراقبة الإلكترونیة، وكذا یقوم مركز المراقبة 

 التزامعدم ) الإشارات(، وما إذا كان سببها الاستقبالالإشارات التحذیریة المرسلة من وحدات 

                                                           

. 417بق، صعلي عز الدین الباز علي، المرجع السا  1
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عبثه بجهاز المراقبة بغیة التهرب من المراقبة أو  الخاضع للمراقبة بالنطاق المكاني المحدد أو

   1.لمراقبة بهأن نتیجة تلك الإشارات التحذیریة مجرد عطل فني لا علاقة للخاضع ل

  الشروط المادیة: ثانیا 

یشترط لتطبیق نظام السوار الالكتروني توافر بعض الشروط المادیة وفق ما أكدته في 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  04-05من قانون  3مكرر  150المادة 

، وتتمثل 2018سنة ینایر  30المؤرخ في  01-18الاجتماعي للمحبوسین المتمم بالقانون رقم 

  :یلي هذه الشروط فیما

  .أن یثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتة -

شهادة طبیة تؤكد أن حالة (ألا یضر حمل السوار الالكتروني بصحة المعني  -

 2).الشخص الصحیة تتوافق مع وضع السوار الالكتروني

یة العائلیة للمعني أو تؤخذ بعین الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، الوضع

 3، للاستقامةمتابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكویني أو أظهر ضمانات جدیة 

وهدف ذلك هو التأكد من وجود المحكوم علیه في وضعیة أو أرضیة تساعد على نجاح هذه 

  .التقنیة علیه

                                                           

1 .418المرجع نفسه، ص  
  

2
  . ، المرجع السابق04- 05من القانون رقم  1الفقرة  3مكرر  150المادة    

3
  . ، المرجع السابق04-05الفقرة الأخیرة من القانون رقم  3مكرر  150أنظر المادة    
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 8مكرر  150بالإضافة إلى كل ما سبق هناك شرط مادي آخر مذكور في المادة 

قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ألا وهو أن یكون محل  1فقرة 

  1.مزودا بخط هاتفي الإقامة

  الشروط القانونیة: الفرع الثاني

نص المشرع الجزائري على شروط قانونیة لابد من توافرها لتقریر الوضع تحت  

المراقبة الالكترونیة، ومن مراجعة هذه الأحكام یمكننا أن نلمس الغرض الأهم لهذا النظام وهو 

تجنیب المتهمین والمحكومین بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة الاتصال بالوسط العقابي 

أثر سيء في بعض السجناء، ویعد كذلك تحضیرا جیدا للإفراج النهائي في  المغلق، والذي له

  .حالة تقریره في نهایة العقوبة المتبقیة

  الشروط المتعلقة بالأشخاص: أولا 

إن تنفیذ العقوبة بأسلوب الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة یمكن أن یتعلق بالبالغین، 

م یحدد السن الأدنى للقاصر الذي یطبق علیه وذلك القصر، بالرغم أن المشرع الجزائري ل

الوضع تحت المراقبة الالكترونیة حیث اكتفى فقط بضرورة نیل موافقة الممثل القانوني 

  2.للقاصر

                                                           
1
تتم متابعة ومراقبة تنفیذ الوضع تحت المراقبة : "التي تنص على 04-05الفقرة الأولى من القانون  8مكرر  150المادة    

للإدارة السجون المكلفة بإعادة الادماج الالكترونیة، تحت إشراف قاضي تطبیق العقوبات، من قبل المصالح الخارجیة 

   .، المرجع السابق"الاجتماعي للمحبوسین، عن بعدو عن طریق الزیارات المیدانیة والمراقبة عن طریق الهاتف
2
وني إذا المحكوم علیھ أو ممثلھ القانلا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلا بموافقة "، 04-05الفقرة الأولى من القانون رقم  2مكرر  150المادة  

، المرجع نفسھ"كان قاصرا
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  .كما أن أسلوب الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یشمل الرجال والنساء

  .ةبالشروط المتعلقة بالعقو  :ثانیا  

فلتطبیق المراقبة الالكترونیة یجب أن یحكم على المتهم بعقوبة تكون سالبة للحریة  

من هذا النظام إن حكم علیة بغیر هذه العقوبة، ولا یمكن  استفادتهوبالتالي لا یمكننا تخیل 

   1.منه كذلك الاستفادةللشخص المعنوي 

  الشروط المتعلقة بالمدة: ثالثا 

المحكومین للوضع تحت المراقبة الالكترونیة كون مدة إن الشرط الوحید لخضوع 

  2.سنوات 3العقوبة السالبة للحریة أو مجموع مددها أو ما تبقى منها لا یتجاوز 

  :بد من التنویه إلى أنه إضافة إلى كل هذه الشروط لبد أیضا أن یكون ولا 

 .، أي استوفي جمیع طرق الطعن العادیة وغیر العادیة3الحكم نهائي  -

 . أن یسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها علیه -  -

توفر رضا المحكوم علیه، حیث لا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة  - -

 4.الالكترونیة إلا بموافقته، أو بموفقة ممثله القانوني إذا كان قاصرا

  

                                                           
138صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 
1
  

. ، المرجع نفسھ04-05من قانون رقم  3مكرر  150أنظر المادة  
2
  

  . ، المرجع نفسھ04-05الفقرة الأولى من قانون رقم  2مكرر  150أنظر المادة  3

  .، المرجع نفسھ04-05الفقرة الأولى من القانون رقم  1مكرر  150المادة   5 
  . ، المرجع السابق 04-05الفقرة الثانیة والثالثة من القانون رقم  1مكرر  150المادة  6
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  الالكترونیةالشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتقریر الوضع تحت المراقبة  :رابعا 

إن قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یصدر بمبادرة من قاضي تطبیق العقوبات 

حیث یصدر قاضي . 1تلقائیا، أو بناءا على طلب المحكوم علیه شخصیا أو عن طریق محامیة

تطبیق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، بعد رأي النیابة العامة، كما یأخذ رأي 

   .جنة تطبیق العقوبات بالنسبة للمحبوسینل

 الشروط المتعلقة بطلب الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونیة: خامسا

یقدم طلب الاستفادة من نظام المراقبة الالكترونیة إلى قاضي تطبیق العقوبات لمكان 

بها المعني، فیتم إقامة المحكومة علیه أو المكان الذي یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس 

إرجاء تنفیذ العقوبة إلى حین الفصل النهائي في طلب المعني إذا كان غیر محبوس، ویفصل 

أیام من إخطاره، ویكون الفصل  10قاضي تطبیق العقوبات في طلب الاستفادة في أجل قدره 

طلبه أن یقدم طلب  وكذلك یمكن للمحكوم علیه الذي رفض 2بمقرر غیر قابل لأي طعن ،

  3.طلبه الأول أشهر من تاریخ رفض 6تفادة جدید ولكن بشرط مضي اس

  

  

  

                                                           
 

.، المرجع نفسھ04-05الفقرة الأولى والثانیة والثالثة من القانون رقم  1مكرر  150المادة  
2
  

  .، المرجع نفسھ04-05القانون رقم  من الفقرة الأخیرة 1مكرر  150المادة  3
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تحت  الوضع إلغاءأسباب ونتائج الالكترونیة و  التزامات الخاضع للمراقبة :المطلب الثاني

   المراقبة الالكترونیة

إن تنفیذ قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونیة تفرض على المحكوم علیه التزامات 

، وفي حالة إخلاله لهذه الالتزامات یترتب عنه إلغاء قرار )الفرع الأول(مراعاتها یجب علیه 

  ).الفرع الثاني(الوضع تحت المراقبة الالكترونیة 

  التزامات الشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونیة :الفرع الأول

یترتب على الوضع تحت المراقبة الالكترونیة عدم مغادرة المعني لمنزله أو للمكان  

الذي یعینه قاضي تطبیق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع، حیث یأخذ بعین 

  :الاعتبار في تحدید الأوقات والأماكن الاعتبارات الآتیة

لدراسة أو تكوین أو تربص أو شغله ممارسة المحكوم علیه لنشاط مهني ومتابعته  - 

  .وظیفة

1.خضوع المحكوم علیه لعلاج طبي  - 
  

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج  6مكرر  150المادة  كما أعطى نص

الاجتماعي للمحبوسین لقاضي تطبیق العقوبات إمكانیة إخضاع الشخص الموضوع تحت 

  : المراقبة الالكترونیة لتدبیر أو كثر من التدابیر الآتیة

  .ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعلیم أو تكوین مهني -

                                                           
.، المرجع نفسھ04-05من القانون رقم  5مكرر  150المادة  
1
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  . اكنبعض الأم ارتیادعدم  - 

عدم الاجتماع ببعض المحكوم علیهم، بما في ذلك الفاعلین الأصلیین أو الشركاء  -

  .في الجریمة

  .عدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لاسیما الضحایا والقصر - 

الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف  - 

  . اجتماعیاإلى إعادة إدماجه 

مه بالاستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبیق العقوبات أو السلطة العمومیة التي التزا -

  1.یعینها هذا الأخیر

كما یجب أن ننوه إلى أنه یجوز لقاضي تطبیق العقوبات تلقائیا أو بناءا على طلب 

تغییر أو تعدیل الالتزامات المحددة في  إمكانیةالشخص الموضوع تحت المراقبة الالكترونیة 

  2.الوضع تحت المراقبة الالكترونیةمقرر 

  الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إلغاءأسباب ونتائج  :الفرع الثاني

قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین الجزائري تطرق إلى إلغاء  

وكذلك الإشارة إلى نتائج  الإلغاءالوضع تحت المراقبة الالكترونیة من خلال ذكره لحالات 

  .وتبعیات هذا الإلغاء

                                                           

.، المرجع السابق04- 05من القانون رقم  6مكرر  150المادة   1
  

.، المرجع نفسه04- 05من القانون رقم  9مكرر  150المادة   2
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 :الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إلغاءأسباب : أولا

قرار الوضع تحت المراقبة الالكترونیة في  إلغاءینص المشرع الجزائري على حالات 

من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین وهي  10مكرر  150المادة 

  :حالات ثلاث

وهي تلك الالتزامات المحددة في :عدم احترام المعني لالتزاماته دون مبررات شرعیة -

  .الوضع مقرر

 اضیامتغوقد أورد المشرع الجزائري هذه الحالة على نحو مطلق، : الإدانة الجدیدة -

النظر عن نوع الجریمة ومقدار جسامتها فلا یهم إذا كانت جنایة أو جنحة أو مخالفة، ولا یهم 

  .ارتكابهازمن 

الوضع تحت المراقبة  إلغاءوفي هذه الحالة المعني هو الذي یطلب : طلب المعني - 

د من طرف قاضي تطبیق العقوبات بع الإلغاءویكون . الالكترونیة ولأسباب تعود إلیه شخصیا

  .سماع المعني

كذلك یمكن للنائب العام، إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الالكترونیة یمس بالأمن 

والنظام العام، أن یطلب من لجنة تكییف العقوبات إلغاءه، ویجب علیها الفصل في الطلب 

  1.أیام من تاریخ إخطاره 10بمقرر غیر قابل للطعن في أجل أقصاه 

  

                                                           

1 .السابق ، المرجع 04-05من القانون رقم  14مكرر  150المادة  
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   الوضع تحت المراقبة الالكترونیة إلغاءنتائج : ثانیا 

مقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة، ینفذ المعني بقیة العقوبة  إلغاءفي حالة  -

  1.المحكوم بها علیه داخل المؤسسة العقابیة بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

المنصوص علیها في كما یعاقب المحكوم علیه بالعقوبات المقررة لجریمة الهروب  - 

، إذا تملص )من شهرین إلى ثلاث سنوات ع، یعاقب بالحبس.ق 188القانون العقوبات المادة 

  2.من المراقبة الالكترونیة، عن طریق نزع أو تعطیل الآلیة الالكترونیة للمراقبة

  تأثیر المراقبة الإلكترونیة على المنظومة العقابیة الجزائریة :المطلب الثالث

إن من أهم أسباب لجوء المشرع الجزائري إلى المراقبة الإلكترونیة هو الأزمة  

والمالیة التي تمر بها الجزائر، والتي جعلت الحكومة عازمة على تقلیص المیزانیة  الاقتصادیة

المخصصة للمؤسسات العقابیة، و السبب الآخر هو كثرة حالات العود إلى الإجرام الذي تخلفه 

 .لبة للحریة قصیرة المدةاالعقوبات الس

فالمراقبة الإلكترونیة یتمخض عنها تقلیص مصاریف التكفل بالمحبوسین، فضلا عن 

  .داخل المؤسسات العقابیة، وكذا الحد من حالات العود الاكتظاظالتقلیل من 

  

  

                                                           

.، المرجع نفسه04-05من القانون رقم  12مكرر  150المادة   1
  

.، المرجع نفسه04-05من القانون رقم  13مكرر  150المادة   2
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  یساهم في الحد من حالات العود :الفرع الأول

المدة نجد أن من بین أهم السلبیات  من خلال دراستنا للعقوبة السالبة للحریة قصیرة

فمن بین أسباب العود هو وضع المحكوم علیه في  .التي تمیزها كثرة حالات العود إلى الإجرام

بمجرمین أكثر خطورة وخبرة في الإجرام ما یسمح له بالتعلم،  احتكاكهبیئة مغلقة، ما یولد عنه 

  1.محترفواكتساب نوع من النضج الإجرامي فیصبح من مبتدئ إلى 

للسجن كعقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة واتخاذ  باستبعادنانستنتج من كل هذا أن 

هو ) السجن(المراقبة الإلكترونیة كبدیل عنها نساهم في الحد من العود، بما أن البیئة المغلقة 

  .السبب الرئیسي للعود إلى الإجرام

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  120ان عبید السبیعي، المرجع السابق، صیون  1
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   المؤسسات العقابیةیساهم في التقلیل من إكتظاظ  :الفرع الثاني

ان عدد السجناء في السجون الفرنسیة قبل وبعد یما یبینه الرسمین البیانین من تبوهذا 

  .تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2010العام لنزلاء المؤسسات السجنیة الفرنسیة خلال الفترة الممتدة مابین  المجموع

  2016.1إلى غایة 

  

  

  

  

                                                           
  :إحصائیات وأرقام الإدارة العقابیة الفرنسیة المتوفر على الموقع التالي   1

fr.statista.com/stattstiques/587362/nombre-detenus-prevenus-France 

 21 05على الساعة  2018أفریل  15تاریخ الزیارة 
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وعلى نقیض الأمر نلاحظ إحصائیات الأشخاص الذین استفادوا من الوضع تحت  

التي هي على  2018إلى غایة  2014المراقبة الالكترونیة في فرنسا في الفترة الممتدة ما بین 

  :التالي النحو

  

  

  

  

  

  

  

  

إحصائیات الأشخاص الموضوعین تحت المراقبة الإلكترونیة في فرنسا من جانفي 

 اكتظاظوهذه التجربة خیر دلیل على إمكانیة التقلیل من  2018.1إلى غایة جانفي  2014

                                                           
، 20142018لتوسع في الإحصائیات المتعلقة بأعداد الأشخاص الموضوعین تحت المراقبة الإلكترونیة خلال الأعوام ل  1

  :على العنوان الآتي  یمكن الدخول إلى موقع الإدارة الفرنسیة

 

http://www.justice.gouv.fr/prison_et_reinsertion_10036/les chiffres clefs_10041/   

   25على الساعة  2018أفریل  15تاریخ الزیارة 
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السجون بفضل المراقبة الإلكترونیة، فهذا ما سیؤول إلیه أعداد النزلاء داخل المؤسسات العقابیة 

  .النظام بعد تطبیق هذا انخفاضالجزائریة من 

  یساهم في تقلیص مصاریف التكفل بالمحبوسین :الفرع الثالث

أن " زروالة كیلاني"أما في الجزائر فقد وضح مدیر الاستشراف والتنظیم بوزارة العدل 

ملیار سنتیم  10سنوات لم تتجاوز  10رة الالكترونیة القابلة للاستعمال لمدة اتكلفة صنع الأسو 

  1.مقارنة بالدول الأخرى -حسبه-وهي قلیلة 

 رملیون دینا 671ملیارا و 72عدل بلغت میزانیة تسییر وزارة الفلقد 

 2018، وسترتفع في عام 2017دولارا في العام المالي لسنة  605.591.666.67

  دینار  745.430.690.00حسب مشروع قانون المالیة للعام المقبل إلى 

لتي في المائة وفق الإحصائیات ا 2.58أي بزیادة ) دولارا 621.192.241.67( 

، وتشیر الإحصاءات ذاتها إلى أن الوزارة خصصت 2018تضمنها مشروع قانون المالیة لعام 

  للمدیریة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

أي بزیادة  2018في عام ) دولار296.336.000( نار ید 355.603.200.00

  ما یمثل ارتفاعا ب) دولار 751.783.333( دینار  902.140.000 تصل إلى

                                                           
المتوفرة على  .2017نوفمبر  16خلال زیارته إلى محكمة بئر مراد رایس في بوزارة العدل  مع مدیر الاستشراف مقابلة  1

 :الموقع الاتي

https://www.youtube.com/wath?v=Bxckv=v6bzy  

  21:45 على الساعة 2018أفریل  28تاریخ الزیارة 
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، ولقد أوضح رئیس الهیئة المدنیة لإدماج ذوي 2017في المائة مقارنة ب 2.6

بهذا الخصوص أن انعكاسات تطبیق الوضع " عمار حمدیني"السوابق العدلیة والوقایة من العود 

  1.تحت المراقبة الإلكترونیة ستظهر تدریجیا على میزانیة مؤسسات السجون

إلخ ....أكل و علاج( تقتصدها الدولة من تخیلوا قلیلا المصاریف التي سوف 

  .، فسوف تتخلص من هذه الأعباء على الأشخاص المستفدین من هذا النظام)للمسجون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 https://www.alaraby.co.uk/investigations  

  17:20 على الساعة 2018أوت  17تاریخ الزیارة 
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 خلاصة الفصل

من خلال هذا الفصل قد تطرقنا إلى المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة 

سات العقابیة الحدیثة وإن أغلب التشریعات التي قصیرة المدة وهي وسیلة مستحدثة في السیا

أخذت بهذا النظام قصرته في بدایة على المحكوم علیه لتجنبهم الآثار السلبیة الناتجة عن 

الحبس، عرفها المشرع الجزائري في أخر تعدیله للقانون تنظیم السجون وإعادة إدماج 

منها متعلق  اثنانیذ المراقبة الالكترونیة، الاجتماعي للمحبوسین ویتمتع بثلاثة أسالیب تقنیة لتنف

بالسوار الالكتروني، وینفرد الوضع تحت المراقبة الالكترونیة بخصوصیات وبنیة مستقلة وجعله 

  .المشروط والعمل للنفع العام ووقف التنفیذ والحریة النصفیة الإفراجیختلف عن 

كما بینا شروط تطبیق الوضع تحت المراقبة الالكترونیة وفقا للنصوص التشریعیة 

الجزائریة المادیة والقانونیة، من خلال ذكر الشروط التي یجب أن یتمتع بها الخاضع لهذا 

النظام إلى غایة الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتقریر مقرر الوضع، وصولا إلى تنفیذه من 

، وكذا النتائج إلغائهمات المعني بالمراقبة الالكترونیة، وقمنا بدراسة حالات خلال ذكر التزا

هذا النظام على  سیؤثروإرتئینا في الأخیر أن نعرض كیف سوف  الإلغاءالمترتبة عن هذا 

  .السیاسة العقابیة الجزائریة 
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 لقد استعرضنا من خلال بحثنا هذا آخر المستجدات العقابیة في الساحة الوطنیة،

 الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة بالسوار فالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة أو ما یعرف

 01_ 18آلیة جدیدة تم إنشائها بموجب القانون السالبة للحریة في التشریع الجزائري

والمتضمن آخر التعدیلات التي طرأت على قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 

الإیجابیات في  العدید من ورغم أن هذه الآلیة المستحدثة لاقت .للمحبوسین الاجتماعي

ساوئ العقوبات السالبة كالولایات المتحدة الأمریكیة، فرنسا، بموجهتها لم الدول المتقدمة،

ومن خلال ذلك یمكن عرض النتائج  .أغلب الدول العربیة عزفت عنها للحریة، إلا أننا نجد

  :التالیة

السوار الإلكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة هو إجراء یخفف العبء . 1

  .المؤسسات العقابیة، ویساهم في ترشید نفقات الدولة على

محكوم علیه بقضاء العقوبة خارج المؤسسة العقابیة، هو بمثابة إن السماح لل. 2

له لتدارك الأخطاء، وتحسین السلوك، والشعور بالمسؤولیة، وعزل السجین  فرصة تسمح

والمجتمع، أمر یجعل یفقد روح المبادرة ویولد فیه الشعور بالمرارة والحقد  عن الأهل

  .والكراهیة

یة العقوبات السالبة للحریة أو كإجراء بدیل للحبس لقد أثبتت الدراسات عدم فعال.  -3

نتاج فكري وعلمي یفرضه التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل غلیه  المؤقت هو

  .الإنسان المعاصر
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  :الإقتراحات

حقیقة أن الآراء اختلفت بشأن مدة العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، إلا أن . 1

الإلكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة والتي لا یتجاوز المشرع الجزائري لسوار  تطبیق

 ثلاث سنوات تعد مدة طویلة بالمقارنة مع ما هو معمول به في التشریعات المقارنة، مدتها

  .وبالتالي كمرحلة تجریبیة كان ینبغي تحدید المدة بسنة واحدة فقط

ایة العقوبة التي لا تطبیق السوار الإلكتروني كإجراء بدیل في نه أما فیما یخص.2

 بها، وتحدید نوع خاص مدتها ثلاث سنوات، كان ینبغي تخصیص نصوص تتجاوز

وفي الأخیر یمكن القول أن العقاب سیبقى  .كان من قبیل الجنایات أو الجنح الجریمة إذا

ومبادئ  یقوم علیه نظام الجماعة من نظم ضرورة اجتماعیة لها فائدتها ونفعها، نظرا لما

والمبادئ، إلا وجود  الاحترام هذه النظم علیها الأفراد، إذ لا سبیل لمجتمع ویتعارفیقررها ا

معقول في العقاب، ولا یقتضي الأمر  عقاب ینتظر مخالفها إلا أنه لا بد من وجود توفیق

  بضرورة أن یتحقق ذلك داخل المؤسسة العقابیة فقط،

یعد من أنجح الآلیات التي بل یمكن تجسید ذلك عن طریق السوار الإلكتروني الذي 

تمكننا من تفادي مساوئ العقوبات السالبة للحریة خاصة القصیرة المدة، إلا أنه لا بد أن 

حامل السوار بالتزامات أخرى تعود بالنفع له ولصالح المجتمع كالتزامه بالقیام بمهام  یكلف

 .رها من البدائلأو حفظ القرآن الكریم، أو العمل فیدار العجزة والأیتام وغی خیریة،
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 : ملخص الدراسة

في مذكرتنا هاته نحاول نبین مدى تأثیر المراقبة الالكترونیة وفاعلیتها كبدیل للعقوبة 

السالبة للحریة قصیرة المدة، والتي تظهر لنا أن العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لها العدید 

ي من السلبیات، بحیث أن هذه العقوبة لم تعد تسایر التطور الجنائي الحدیث، وأصبحت لا تأت

بنتاجها على الفرد والمجتمع، بل أصبحت كمجرد عقوبة لا تعدو أن تكون جزاء فارغ في 

إلى تطبیق برنامج إصلاحي یتماشى والفكر الجنائي الحدیث، هذا ما دفع المضمون لا یرمي 

المشرع الجزائري إلى خلق عقوبات بدیلة تحل محل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، وتكون 

لیة واصلاح للجناة، ولعل أهم هذه العقوبات نظام المراقبة الالكترونیة، وهو البدیل أكثر فاع

  .المستحدث وأدرجه المشرع في السیاسة العقابیة

فالمراقبة الالكترونیة تعد أبرز تطبیق في التطبیق التكنولوجي أصبحت تعطي نفعا أكثر 

العقوبة بطریقة مبتكرة تكون خارج أسوار  لعلم العقاب، حیث یتم خلال المراقبة الالكترونیة بتنفیذ

جاني السجن ، بنظام وهیاكل إلكترونیة للمراقبة عن بعد، وبها یستطیع مراقبة الشخص ال

ولتحدید مكان إقامته الذي حدد في حلمه القضائي، وتتم المراقبة بواسطة جهاز مثبت في 

  .كترونيلمعصمه أو في أسفل قدمه یسمى بالسوار الا

  :مفتاحیةالكلمات ال

 - السیاسة العقابیة -السوار الالكتروني –المراقبة الالكترونیة  –عقوبة قصیرة المدة 

  .المؤسسات العقابیة
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Study summary : 

In this memo, we try to show the impact and effectiveness of 

electronic monitoring as an alternative to short-term freedom-negating 

punishment, which shows us that short-term freedom-negating 

punishment has many negatives, so that this punishment no longer 

keeps pace with modern criminal development, and does not produce 

its results on the individual and society, Rather, it has become as a 

mere penalty that is nothing more than an empty penalty in content 

that does not aim to implement a reform program in line with modern 

criminal thought. This is what prompted the Algerian legislator to 

create alternative penalties to replace the short-term freedom-

depriving punishment, and be more effective and reform for the 

perpetrators, and perhaps the most important of these penalties The 

electronic monitoring system, which is an alternative developed and 

included by the legislator in the punitive policy. 

Electronic monitoring is the most prominent application in the 

technological application that has become more beneficial to the 

science of punishment, as during electronic monitoring the punishment 

is implemented in an innovative way that is outside the prison walls, 

with a system and electronic structures for remote monitoring, with 

which he can monitor the offender and determine his place of 

residence that was determined in his judicial dream, Monitoring is done 

by a device attached to his wrist or the bottom of his foot called an 

electronic bracelet. 

key words: 

Short term punishment - electronic monitoring - electronic bracelet 

- punitive policy - penal institutions. 

 




